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 مد￯ تأثير انتفاء المصلحة على النظر بدعو￯ الإلغاء في ضوء اجتهادات
 محكمة العدل العليا الأردنية والقضاء المقارن

 عمر عبدالرحمن البوريني
 ,أستاذ القانون الإداري المشارك, المعهد العالي للقضاء
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض

 )هـ٢٦/٥/١٤٣٨, وقبل للنشر في هـ٢٤/٢/١٤٣٨(قدم للنشر في 
فراد وحرياتهم العامة, وهو اللبنة الأساسية لحماية مبدأ يعتبر القضاء الإداري السند الأساسي لحماية حقوق الأ .ملخص البحث

الإدارة, وإلزامها باحترام القانون وسيادته. وعلى اعتبار أن القضاء الإداري لا المشروعية, وذلك من خلال رقابته لأعمال 
يتصد￯ من تلقاء نفسه لأعمال الإدارة غير المشروعة. بل لابد من اللجوء إليه من خلال دعو￯ يرفعها أمامه ممن له مصلحة 

 لذلك وهو توافر الطاعن على المصلحة حين بالطعن بتلك الأعمال. ولضبط هذا الحق للأفراد كان لابد من وجود شرط أساسي
? وهل استمرارية اً رفعة للدعو￯ أمام القضاء الإداري. فما هي الحكمة من توافره? وإلى أي مد￯ يعتبر هذا الشرط ضروري

ذا ما سوف توافره لحين انتهاء النظر بالدعو￯ شرط أساسي? وما هو الحال إذا ما انتفت المصلحة قبل انتهاء النظر في النزاع? ه
والقضاء , خذين بعين الاعتبار كأساس له اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنيةآنحاول دراسته من خلال هذا البحث, 

 الإداري المقارن.
 .القاضي الإداري, انتفاء المصلحة, المشروعية, دعو￯ الإلغاء, الرقابة القضائية, المصلحة :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract. Administrative Judiciary is the principle for the protection of people’s rights and public freedom 
through overseeing public Authority and ensuring its respect of the law. Administrative courts do not directly 
address the legality of the public authority’ acts, but a complaint has to be filed by some who has interest to 
appeal. The study looks into this prerequisite of personal interest, and whether it has to exist through the court 
proceedings. We also look into the case where the personal interest cease to exists before the completion of the 
court proceedings. 
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٢٠
 قدمةالم 

 توافقو ,لقانونلخضوع السلطات العامة يشكل 
لدولة القانون وسيادته,  أساساً  هالقانونية والمادية معا تصرفاته

ويترتب على الأخذ به في نطاق العمل . المشروعية وحماية لمبدأ
الإداري التزام الإدارة بالحدود المرسومة من خلال القواعد 
القانونية المقررة في الدولة, وممارسة نشاطها في نطاق هذه 

يكفي بحد , لا المشروعية مبدأالنص على تبني  أن غيرالقواعد. 
جانب ذلك من  إلىلابد  بلمفهوم دولة القانون.  لتأكيدذاته 

عسف السلطة تكفل عدم ت ةفاعليوذات  أكيدةضمانات 
 ,لها بموجب القانون المرسومةالإدارية لصلاحياتها وللحدود 

ولحرياتهم  الأفرادوما يترتب على ذلك من حفاظ لحقوق 
, رقابة فعالة خلال لا تتأتى إلا مننات الضماإن هذه  .العامة

 .تمارس من قبل هيئات قضائية مستقلة
ويعتبر القضاء الإداري الملاذ الأساسي للأفراد لحماية 
حقوقهم وحرياتهم, والجهة الأساسية لرقابة الإدارة على 
أعمالها وتصرفاتها, والحفاظ على مصالح الأفراد المادية 

ستطيع ينه في الدولة المعاصرة لا أ معروفوالأدبية. وكما هو 
كما لا  ,المباشربالطريق  بأنفسهماقتضاء حقوقهم  الأفراد

يستطيعون في الوقت ذاته الامتناع عن تنفيذ أوامر السلطات 
سواء  . بل لابد من اللجوء إلى القضاء لتحقيق ذلك,العامة

أكان ذلك القضاء العادي أو القضاء الإداري. ويهدف هذا 
 رقابة أعمال الإدارة عن طريق النظر بالنزاعات الأخير إلى

التي يرفعها أصحاب الشأن أمامه طالبين إلغاءها لإلحاقها 
. والقضاء الإداري هو  الضرر بمصالحهم المشروعة قانوناً
تلك الهيئة المستقلة التي تتمتع بصلاحيات النظر بأعمال 

 ةلفما كانت مخا إذا الإدارة شكلاً وموضوعاً بهدف إلغائها
للمشروعية الإدارية, دون صلاحية تعديلها أو استبدالها 

ن سلطة القاضي الإداري تنحصر إوبهذا ف. أخر￯بقرارات 
في التحقق من مشروعية القرار أو عدم مشروعيته فقط ودون 

القرار السليم الواجب اتخاذه بشان المنازعة  للإدارةيبين  أن
لحهم فقد عن حقوقهم ومصا الأفرادالإدارية. ولدفاع 

من خلالها طيعون تدعو￯ الإلغاء كوسيلة قضائية يس توجد
الإدارة بحدود المشروعية, فهي دعو￯ قضائية  إلزام

 مبدأالإدارة والدفاع عن  أعمالموضوعية هدفها مخاصمة 
هذه الدعو￯ وخطورتها على الإدارة  . ولأهميةالمشروعية
المشرع بجملة من الشروط, سواء تلك  أحاطهافقد  وأعمالها

أو تلك المتعلقة بالطاعن نفسه  المتعلقة بالعمل المراد الطعن به
المتعلقة بمواعيد الطعن ومهل الشروط تلك  وأخيراً 
من المبادئ المستقرة في القانون والقضاء, ذلك . والتقاضي

المبدأ الذي يقضي بأنه لا دعو￯ دون مصلحة, فهذه الأخيرة 
لدعو￯ سواء أكانت إدارية أو غير ذلك, وهي شرط مناط ا

 لازم وضروري لقبول الدعو￯ أمام القضاء.
وعلى اعتبار أن دعو￯ الإلغاء تهدف لمخاصمة القرار 
الإداري وحماية لمبدأ المشروعية, ومنع التعدي والتجاوز عليه, 

نه لابد من أن تكون هناك أإلا أن الفقه والقضاء استقر على 
من التشريعات  الدعو￯, ولذلك نجد أن كثيراً  مصلحة لرافع

الناظمة لدعو￯ الإلغاء تشترط وجود مصلحة قائمة ومباشرة 
 .ومشروعة للشخص الطاعن, كما سنلاحظ لاحقاً 

لأهمية الموضوع فقد تناوله الفقه الإداري بجملة من  ونظراً 
الدراسات, إلا أن هذا الموضوع ما زال يثير الكثير من 

صعيد التطبيق العملي والاجتهاد القضائي المشكلات على 
وعلى وجه التحديد لد￯ القضاء الإداري في الأردن, الذي 

 سة.يشكل أساساً لهذه الدرا
 ￯تدور هذه الدراسة حول جزئية أساسية تتمثل في مد
تأثير عدم استمرارية المصلحة على النظر في الدعو￯ أمام قضاء 

 من ذلك?عليا الأردنية الإلغاء. فما هو موقف محكمة العدل ال
 جلها أصلاً أوهل أن اجتهاداتها تصب في الغاية التي من 

وجدت دعو￯ الإلغاء, وبالتالي القضاء الإداري برمته. هذا ما 
سوف نعالجه من خلال استقراء اجتهاداتها, ومقارنته بتوجه 
القضاء الإداري في دول المقارنة وعلى وجه التحديد في فرنسا 

سياق البحث ذلك. لما يشكل بنهاية المطاف  ومصر كل ما لزم
نه, أ, لموضوع الدراسة, يكون من شوفقهياً  قضائياً  تأصيلاً 

وضع الأسس والمبادئ القضائية في إطارها الصحيح, وبما 
 ينسجم مع روح وجوهر سيادة القانون ومبدأ المشروعية.

وعليه وللإلمام بجوانب الموضوع, وللوصول إلى الغاية 
ن هذه الدراسة, سوف نقوم بتقسيمها إلى ثلاثة المنشودة م



 ￯الإلغاء ...عمر البوريني: مد ￯تأثير انتفاء المصلحة على النظر بدعو 

  

٢١
مباحث. الأول نخصصه لتحديد ماهية المصلحة في التقاضي, 
من خلال تحديد مفهومها وضوابطها القانونية والقضائية. أما 
المبحث الثاني فنخصصه لتحديد موقف القضاء الإداري في 

نخصصه ن المبحث الثالث أالأردن والقضاء المقارن, في حين 
ردني من ذلك, مبرزين رأينا داري الألتحليل موقف القضاء الإ

إلى كل من طبيعة شرط المصلحة والغاية  في الموضوع, استناداً 
 ￯الإلغاء.إمنه من جهة, ومن جهة أخر ￯لى طبيعة دعو 

 
 :الأول المبحث

 التقاضي في المصلحة ماهية
يشكل القضاء بشكل عام والإداري من على وجه التحديد 
ملاذاً آمناً لنصرة حقوق المتعاملين مع الإدارة من جهة, ومن 

ود والضوابط لعدم تعسف السلطة جهة أخر￯ وضع الحد
 إلىلا أن موضوع التقاضي واللجوء إدارية بصلاحياتها. الإ

بواب القضاء مفتوحة على أالقضاء لا يستوي بأن تبقى 
منها مصراعيها لمن رغب ذلك, بل يحدها جملة من الضوابط, و

توافر مصلحة للمتقاضين. فما هو المقصود بالمصلحة هنا? وما 
 والقضائية? هي ضوابطها القانونية

 
 في التقاضي والحكمة منها المصلحة تعريف: الأول المطلب

من المبادئ المستقرة قانوناً أن المصلحة هي مناط 
￯حيث لا مصلحة فلا دعو ,￯بلا جمال الدين( )١(الدعو ,

الفائدة العملية التي تعود على وتعني المصلحة  .تاريخ)
رافع الدعو￯ في الحكم له بطلباته كلها أو بعضها, 
فالمصلحة هي الضابط لضمان جدية الدعو￯ وعدم 
خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها, باعتبارها 

                                                           
تعتبر المصلحة شرط لقبول دعو￯ الإلغاء (فحيث لا مصلحة فلا "  )١(

دعو￯) وهذا يعني أن يكون رافع الدعو￯ في حالة قانونية خاصة 
مباشراً بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً 

إعمالاً لنص  ,في مصلحة شخصية وإلا كانت دعواه غير مقبولة
) ١٢/١٩٩٢المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (

وهذا ما يميزها عن دعو￯ الحسبة التي تستهدف مصلحة عامة 
بالدفاع عن المشروعية دون تحقق شرط المصلحة الشخصية 

, ٣٣٤/٢٠٠٥الأردنية رقم  قرار محكمة العدل العليا ."لرافعها
 , منشورات مركز عدالة.م٢٦/١٠/٢٠٠٥تاريخ 

وسيلة لحماية الحق. فقد حددها الفقه في مجال القانون 
أو المنفعة العملية التي تعود على  الخاص بإنهاء الفائدة

; م١٩٧٧المدعي من الحكم له قضائياً بطلباته (فودة, 
 سيف, بلا تاريخ).; م١٩٩٢; القضاة, م١٩٨٨الكيلاني, 

ن أن المصلحة في نطاق القضاء المدني لابد وإوعليه ف
أو يمكن أن يكون محل  هعتداء عليترتبط بحق تم الا

. فلا يتصور إلا وعدماً  اعتداء, فهي مرتبطة بالحق وجوداً 
 أن تكون المصلحة قانونية, ومشروعة تتمتع بحماية القانون

; م١٩٩٢; القضاة, م١٩٨٨; الكيلاني, م١٩٧٧(فودة, 
 سيف, بلا تاريخ).

والمصلحة بهذا المعنى لا تختلف عن مقصود المصلحة في 
, فهي كل ما فيه فائدة حماها الشارع بما يفيد الفقه الإسلامي

حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال, فكل ما من 
نه حفظ هذه الأمور الخمس تمكن صاحبها من اللجوء إلى أش

الشاطبي, بلا  الإمام(القضاء لاسترداده ودفع العدوان عنه 
المنفعة التي قصدها الشارع الكريم لعباده من "تاريخ). فهي 

حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق 
). وقد عرفها م١٩٦٧(البوطي,  "ترتيب معين فيما بينهم

أما المصلحة فهي عبارة عن جلب "الإمام الغزالي بقوله 
 "منفعة أو دفع مضرة, وأنها المحافظة على مقصود الشارع

), فالأصل من قبول الدعو￯ عند فقهاء م٢٠٠٥, آل سعود(
, وجود مصلحة معتبرة ومحمية بنظر الشارع المسلمين

 .تعرضت للعدوان
ن شرط المصلحة في دعو￯ إأما في مجال القضاء الإداري ف

الإلغاء, يعني وجود الحق باعتباره ما هو إلا مصلحة مادية أو 
ن مفهوم المصلحة في دعو￯ الإلغاء إأدبية يحميها القانون. وعليه ف

لاختلاف الغرض  الكامل, نظراً يختلف عنه في دعو￯ القضاء 
منهما, فبينما تستهدف دعو￯ القضاء الكامل الاعتراف بحق 
شخص وحمايته من ضرر لحق به من جراء تصرف صادر عن 

ن دعو￯ الإلغاء تهدف إلى إلغاء قرار إداري صادر إالإدارة, ف
بنفس الوقت المركز الشخصي  لمبدأ المشروعية ماساً  خلافاً 

نه في دعو￯ أمما يعني . إلى إبطال القرار للمدعي, بحيث يودي
لغاء القرار الإداري في إلغاء يكون رافعها صاحب مصلحة في الإ

ن يكون صاحب حق أحين يشترط في رافع دعو￯ التعويض 
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٢٢
. )٢(دارة بقرارها بضرر يراد جبره والتعويض عنهصابته جهة الإأ

ستند إلى وعليه ففي مجال دعو￯ الإلغاء لا يشترط في المصلحة أن ت
حق اعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه, بل يكفي أن يكون 
رافعها في مركز قانوني بالنسبة للقرار المطعون به من شانه أن تجعله 

في مصلحة شخصية له. وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل  مؤثراً 
نه لكي يتوافر شرط أاستقر الاجتهاد على " العليا الأردنية بقولها

ط لازم لقبول الدعو￯ الإدارية أن يكون رافع المصلحة كشر
الدعو￯ في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من 

. )٣("في مصلحة شخصية للمستدعي مباشراً  نها أن تؤثر تأثيراً أش
يكفي لمخاصمة القرار الإداري في دعو￯ الإلغاء أن "كما أنه 

. )٤("ر تأثيراً مباشراً تكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها القرا
وبالاطلاع على اجتهادات القضاء الإداري المصري, نجد أن 

في مجال "محكمة القضاء الإداري المصرية تؤكد على ذلك بقولها 
دعو￯ الإلغاء لا يقف القضاء الإداري في تفسير شرط المصلحة 
عند ضرورة وجود حق يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه قد 

￯ التعويض وسائر الدعو￯ مس به كما هو الحال بالنسبة لدعو
الحقوقية, وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يسهم في تحقيق مبادئ 

                                                           
المبادئ القانونية ", ١٨٢/٩٤قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   )٢(

, المنشورة في مجلة نقابة المحامين منذ بداية سنة "لمحكمة العدل العليا
م, القسم الثالث, إعداد المكتب ١٩٩٧م وحتى نهاية سنة ١٩٩٣

المبادئ ". سوف ننعت هذا المرجع لاحقاً بـ١٢٨٨فني للنقابة, ص ال
. وهذا ما أكدت عليه أيضاً محكمة التميز الأردنية بحكمها "القانونية

إن المبادئ القانونية المقررة كشرط لقبول "على  ٢٨٣/٧٧رقم 
الدعو￯ المدنية لد￯ القضاء العادي أن تكون لصاحبها مصلحة في 

هذه المصلحة مستندة إلى حق ذاتي ومباشر, خلافاً إقامتها, وأن تكون 
لدعو￯ الإلغاء التي تقام لد￯ القضاء الإداري, وعلة ذلك أن 
الدعو￯ المدنية تهدف إلى حماية حق أو لمنع الاعتداء على حق, فاشترط 

. مجلة نقابة المحامين "القانون مصلحة رافعها مستندة إلى حق
. ١٥٣٩م, ص ١٩٧٧نقابة لسنة الأردنيين, إعداد المكتب الفني لل
 ."المجلة "سوف ننعت هذا المرجع لاحقاً بـ

, الأعداد الأول والثاني والثالث, "المجلة" ١٣٥/٢٠١٢قرار رقم   )٣(
. راجع بنفس المعنى القرارات رقم ٣ص ,السنة الحادية والستون

. القرار ١٨٤٩, ص م١٩٨١, سنة ١١ , العدد"المجلة" ٥٩/٨١
 .٤٥٩, ص م١٩٨٦سنة  ,٥و ٤ العددان, ٣٩/٨٥رقم 

, ٣٣, العددان الأول والثاني, لسنة "المجلة", ٩٧/٨٤قرار رقم   )٤(
 .٢١ ص

المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام. ويتسع شرط المصلحة 
الشخصية لكل دعو￯ إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة 
 ثراً بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤ

). كما أن القضاء م٢٠٠٢, (عبداللطيف "في مصلحة جدية له
داري السعودي سلك نفس النهج بخصوص ذلك وأكد على الإ

￯٥(توافر المصلحة والصفة عند رافع الدعو(. 
ن تحديد صلاحيات قاضي الإلغاء إعلى ما تقدم ف وبناءً 

ين بمواجه القرار المطلوب إلغاؤه تستند من حيث المبدأ إلى معياري
أساسيين الأول يقوم على أساس مد￯ سلطة القاضي في نظر 

￯المعروض أمامه النزاعوما له من اختصاص في نظر  ,الدعو, 
فتقتصر سلطته في دعو￯ الإلغاء على مجرد بحث مشروعية القرار 

أو رفض  ,الإداري المعيب والمخالف للقانون ولمبدأ المشروعية
قة القرار للقانون وأحكامه الدعو￯ إذا ما تحقق من مطابقة ومواف

(Laferriere, n.d.) أما المعيار الثاني فيقوم على موضوع النزاع .
￯المعروض على القضاء الإداري وذلك لتحديد طبيعة كل دعو, 

أي على أساس طبيعة المنازعة المطروحة أمام القضاء (خليل, بلا 
 تاريخ). وبحسب ذلك فإن التفرقة بين الدعاو￯ تتحدد تبعاً 

نه حق شخصي? أوهل هو حق عام أم  ,طبيعة الحق على النزاعل
فإذا ما اعتد￯ القرار الإداري على المراكز الناشئة عن حق عام 

خر إذا كان آوبشكل  ,(موضوعي) كانت الدعو￯ موضوعية
طعن المدعي يتركز على مخالفة القرار لقاعدة قانونية أو أن القرار 

بحقوق نابعة وناشئة عن مركز قانوني عام  حدث أضراراً أ
ن المنازعة الإدارية تدخل في دائرة القضاء إف "موضوعي"

ن موضوع الدعو￯ يكون هو القرار المطعون إحيث  ,الموضوعي
أي أن الدعو￯ توجه ضد القرار الإداري ذاته ولا توجه ضد  ,فيه

                                                           
 "أنه يتعين لقبول الدعو￯ أياً كانت نوعها توافر المصلحة والصفة"  )٥(

هـ. مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية ١٤٠٠لسنة  ٢٩/٨٦القرار رقم 
أن ديوان المظالم . كما ٣٣٠− ٣١٣هـ: ص ص ١٤٠٠خلال عام 

 ￯الحسبة عن دعو ￯السعودي, يؤكد في حكم آخر له على تمييز دعو
... مجرد كون القرار مخالفاً للنظام, أو يسبب الضرر "الإلغاء بقوله 

للمواطنين لا يجعل لكل مواطن مصلحة توجب قبول الدعو￯ بالطعن 
سبة فيه; لأن دعو￯ الإلغاء أمام القضاء الإداري ليست من دعاو￯ الح

مجموعة الأحكام "هـ, ١٤٢٨/ق لعام ٥١٤١. رقم القضية "...
 .١١٦, ص "هـ١٤٣٠والمبادئ الادارية لعام 
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٢٣
ن دعو￯ الإلغاء تنتمي إلى القضاء إولذلك قيل  ,الإدارة

وضوعي أو العيني. أما إذا كان القرار الإداري يتضمن اعتداء الم
￯فهي خصومة  ,على الحقوق الشخصية أو الذاتية لرافع الدعو

القصد منها تبيان  ,حقيقية بين رافع الدعو￯ وبين جهة الإدارة
 ,فهي منازعة تدخل في القضاء الشخصي ,المركز القانوني للطاعن

 تعتبر دعو￯ شخصية. ولذا فإنها
وعلى أساس هذه المعايير وتلك التفرقة بين الخصومة 

يتحدد اختصاص القاضي في كل  ,الموضوعية والخصومة الشخصية
دام أن  ما ,الحالة الأولى دعو￯ على حدة. فالقاضي يملك الإلغاء في

 ,الطعن في الخصومة الموضوعية ينصب على مخالفة قاعدة قانونية
اضي سلطة كاملة. لا تقف عند حد بينما في الحالة الثانية سلطة الق

بل يتعد￯ ذلك  ,المخالف للقانونالقرار غير المشروع و إلغاء
والحكم بالتعويضات المناسبة وتعيين حقوق المدعي إذا كان الطعن 
يتعلق بالمركز القانوني للطاعن وتبيان الحكم الصحيح الواجب 

ية وكالطعون كالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدار ,تباعه من الإدارةا
كحالة إلغاء نتيجة الانتخابات الخاطئة  ,المتعلقة بالانتخابات

والمزورة وإعلان النتيجة الصحيحة. وعليه فالمصلحة كمناط 
 ￯إذا لم تكن  −  سواء في مجال القضاء الكامل أو الإلغاء − للدعو

متوافرة عند إقامة الدعو￯ تخلف شرط من شروط قبولها  مما يعني 
ن الفصل في قضاء من التصدي لموضوع الدعو￯ لأعدم أحقية ال

 .الموضوع يستلزم ابتداء قيام دعو￯ مستوفية لشروط قبولها
نه قد أكد على هذا الشرط أوبالإشارة إلى المشرع الأردني نجد 
المعدل  م١٩٨٨لسنة  ٢٤ في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم

نه أ) على ٣حيث نصت المادة ( م٢٠٠١لسنة  ١٤بالقانون رقم 
ي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ألا يقبل "

ن قانون أنه في نطاق القضاء الإداري نجد أ. كما )٦("يقرها القانون
, نص في المادة م٢٠١٤) لسنة ٢٧القضاء الإداري الأردني رقم (

                                                           
بقانون والمعدل م ١٩٨٨ لعام) ٢٤( رقم المحاكمات المدنية أصولقانون   )٦(

تاريخ  ٤٧٥١م رق الرسمية الجريدة في والمنشور ١٤/٢٠٠١رقم 
وهذا أيضاّ ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية  .م١٦/٣/٢٠٠٦

لا يقبل أي طلب أو "هـ في مادته الثالثة بقوله ١٤٣٥السعودي لسنة 
دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة, ومع ذلك تكفي 
المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر 

 ."ليله عند النزاع فيهمحدق, أو الاستيثاق لحق يخشى زوال د

لحة لا تقبل الدعو￯ المقدمة ممن ليست له مص"الخامسة منه على 
لسنة  ١٢ومن قبله قانون محكمة العدل العليا رقم  "شخصية
من المادة التاسعة على  "ج"نص في البند الثاني من الفقرة  م١٩٩٢

لا تقبل الدعو￯ المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة "نه أ
لسنة  ١٣رقم . كما أن قانون المرافعات المصري )٧("شخصية
لا "بقوله قد نص في مادته الثالثة منه على هذه القاعدة  م١٩٦٨

هذا  لأحكام طلب أو دفع استناداً  أيدعو￯ كما لا يقبل  أيتقبل 
حبه فيها مصلحة الا يكون لص ,آخرقانون  يأالقانون أو 

كما نص قانون مجلس . "شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون
) فيه على هذه ١٢ادة (الدولة المصري في الفقرة الأولى من الم

الطلبات المقدمة من  أ)("لا تقبل الطلبات الآتية: القاعدة. بقوله 
 .)٨("أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية

يتبين من هذه النصوص أن المصلحة شرط أساسي لقبول 
جميع الدعاو￯ سواء رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء 

دفع أو طعن في  الإداري كما أنها شرط لقبول أي طلب أو
فلشرط المصلحة أهمية كبيرة لقبول الدعو￯ وذلك لعدم  .)٩(الحكم

                                                           
علماً أن كلاً من قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني لسنة   )٧(

) لسنة ١١م وقانون محكمة العدل العليا المؤقت رقم (١٩٥٠
م لم ينصا على ضرورة توافر شرط المصلحة للطاعن بالقرار ١٩٨٩

الإداري, إلا أن هذا الشرط أمكن استخلاصه من الفقرة (ز) من 
ن تشكيل المحاكم النظامية, من وجوب كون طالب الإبطال أن قانو

يستند في دعواه على ضرر لحقه من أجرا صادر بموجب نظام مخالف 
يستفاد من "تقول محكمة العدل العليا بأنه: للقانون أو الدستور. 

) لسنة ١٢) من قانون محكمة العدل العليا رقم (٩/٢المادة (
دعو￯ الإلغاء توفر المصلحة  , أن المشرع اشترط لقبولم١٩٩٢

, تاريخ ١٨٢/٢٠٠٥قرار رقم  ."الشخصية لمقدمها
 م, منشورات مركز عدالة.١٣/٦/٢٠٠٥

, نص في مادته هـ١٤٢٨كما أن نظام ديوان المظالم السعودي لسنة   )٨(
 دعاو￯ إلغاء القرارات الإدارية"الثالثة عشرة في فقرتها (ب) على 

 ."نالنهائية التي يقدمها ذوو الشأ
كما أن توافر المصلحة يعتبر شرطاً أساسياً في الدعو￯ الدستورية, فلا   )٩(

يكفي أن يكون النص التشريعي مخالفاً للدستور بل لابد من أن يؤدي 
تطبيق هذا النص إلى المساس بالحقوق الدستورية للطاعن. انظر الدكتور 

ؤقتة في شرط المصلحة لقبول وقف العمل بالقوانين الم"عيد الحسبان, 
, مجلة "ضوء اجتهادات محكمة العدل الأردنية والقضاء المقارن

), العدد ٣٢دراسات, عمادة البحث العلمي, الجامعة الأردنية, المجلد (
 وما بعدها. ٤٠٠م, ص ٢٠٠٥), تشرين الثاني ٢(



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٤١− ١٩ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(الحقوق والعلوم السياسية) جامعة الملك سعود مجلة

 

٢٤
ترك أمر التقاضي فوضى بدون تقييده بشروط معينة وذلك لضمان 
الجدية وتنزيه ساحات القضاء من العبث ولعدم تراكم المنازعات 
أمام القضاء بدون مبرر, ولمنع الدعاو￯ الكيدية, والحد من تهديد 

ن التنازل عن شرط إلإدارة دون مسوغ, إضافة إلى ذلك فأعمال ا
المصلحة يجعل القاضي وكأنه يتعرض للنزاع من تلقاء نفس, كما 
أن عدم الاعتداد بشرط المصلحة يخلع عن دعو￯ الإلغاء الطبيعة 

), والتي لا تختلف من حيث م٢٠٠٢عبداللطيف, القضائية (
.￯قضائية أخر ￯المبدأ عن أي دعو 

 
 دعو￯ الإلغاء في المصلحة ضوابط: الثاني المطلب

ن إإلى الاجتهادات القضائية للقضاء الإداري, ف استناداً 
, يمكن أن تكون مادية أو المصلحة كشرط لقبول الدعو￯ شكلاً 

معنوية كما يمكن أن تكون فردية أو جماعية, وتعتبر المصلحة المادية 
من الناحيتين القانونية  وظهوراً  أكثر أنواع المصالح وضوحاً 

المصلحة المالية, كالمصلحة التي تعود على  والعملية, خصوصاً 
الموظف من إلغاء قرار حجب الترقية أو الزيادة السنوية أو إنهاء 
الخدمة أو إجراءات الضبط الإداري القاضية بإقفال محل تجاري 

 م).٢٠٠٢; عبداللطيف, م٢٠٠٦ كنعان, ;م١٩٩٩بسيوني, لخ (إ
بد من نوع المصلحة أو المصالح التي لا النظر عن وبغض

ن إف − حيث تخرج عن نطاق هذه الدراسة  −  حمايتها قانوناً 
ن أبد وي قد أوجد ضوابط عامة وأساسية لاالقضاء الإدار

تتصف بها المصلحة, والتي تؤهل المدعي إقامة وتوجيه دعواه 
من لإلغاء القرار الإداري, وهذا ما سوف نقوم بالتطرق له 

خلال الفروع التالية. مركزين بشكل أساسي على تلك 
الضوابط التي تخدم موضوع الدارسة وعلى وجه التحدي من 

نه لابد وأن تكون شخصية ومباشرة من جهة, ومن إحيث 
.￯توافرها حين رفع الدعو ￯جهة أخر 

 
 أن تكون مصلحة شخصية ومباشرةالفرع الأول: 

ن تكون أدعو￯ الإلغاء ب في نطاقمن المتفق عليه بصفة عامة 
ن لم إو − نه أالمصلحة شخصية لرافع الدعو￯, ومعنى ذلك 

يتطلب القضاء الإداري من رافع الدعو￯ أن يكون ذا حق مسه 
من الواجب أن يكون الطاعن في حالة  −  القرار المطعون فيه

, حيث تكون مباشراً  ثر فيها القرار المطلوب إلغاءه تأثيراً أقانونية 
الطماوي, ( شخصية مباشرة في طلب إلغاء القرارله مصلحة 

(الصالح  ), دون أن ترتفع هذه المصلحة الى مرتبة الحقم١٩٧٦
وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا  ,)م٢٠١١والمعارك, 

نه لكي يتوافر شرط المصلحة كشرط أاستقر الاجتهاد على "بقولها 
عو￯ في حالة لازم لقبول الدعو￯ الإدارية أن يكون رافع الد
 نها أن تؤثر تأثيراً أقانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من ش

تتطلب دعو￯ كما . )١٠("في مصلحة شخصية للمستدعي مباشراً 
 − بوجهة نظر المحكمة  − إلغاء القرار الإداري لصحة قبولها 

تحقق شروط المصلحة الشخصية والمباشرة للطاعن حسب "
مة العدل العليا رقم من قانون محك) ٢/ج/٩صراحة نص المادة (

ن أفلا يكفي لقبول دعو￯ الإلغاء  ,)١١(")م١٩٩٢) لسنة (١٢(
بل أن تكون مباشرة  personalityتكون هذه المصلحة شخصية 

directly  وانفراديةindividuality  في ￯أي أن يكون رافع الدعو
, بشكل مباشراً  ثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تثيراً أحالة قانونية 
 م).١٩٩٩ بسيوني,( )١٢(تميزه عن غيره

                                                           
, الأعداد الأول والثاني والثالث, "المجلة" ١٣٥/٢٠١٢قرار رقم   )١٠(

. كما تؤكد على هذا الشرط في قرارها ٣ ص ,السنة الحادية والستون
من شروط دعو￯ الإلغاء توفر شرط ", بقولها ٣١٤/٩٥رقم 

ن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة ذلك أالمصلحة لرافعها و
ن الغاية من إقامة الدعو￯ هي الدفاع عن مصلحة ذاتية أ

 .١٢٩١القسم الثالث, ص , "المبادئ القانونية", "للمستدعي
, منشورات مركز م٧/٧/٢٠١٠, تاريخ ١٧٢/٢٠١٠قرار رقم   )١١(

من شروط قبول "عدالة. وبنفس المعنى, تقول في حكم آخر لها 
دعو￯ الإلغاء توفر المصلحة الشخصية للشخص الذي يقيمها وفقاً 

 ١٢) من قانون محكمة العدل العليا رقم (٢/ج/٩لأحكام المادة (
(لا تقبل الدعو￯ ) وتعديلاته والتي نصت على م١٩٩٢لسنة 

المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية). وحيث لا 
توجد للمستدعي مصلحة شخصية في هذه الدعو￯ بعد أن تبين أن 
المستدعى ضدها قد سحبت قرارها المطعون فيه فتكون دعواه غير 

(هيئة  ٢٤٤/٢٠٠٨رقم . قرار "مقبولة ومستوجبة الرد شكلاً 
 .منشورات مركز عدالةم, ٢٩/٩/٢٠٠٨تاريخ  ,خماسية)

من  أكثر اتساعاً ا الشرط أصبح نطاق دعو￯ الإلغاء بموجب هذ  )١٢(
نطاق دعو￯ التعويض والتي يشترط في رافعها أن يكون حقه 
القانوني والمشروع قد أضير من أعمال الإدارة, وليس فقط مجرد 

 مصلحة شخصية مباشرة على غرار دعو￯ الإلغاء.
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وبالتالي فلا يقبل من الورثة أن يحلو محل مورثهم في السير 
في إجراءات دعو￯ الإلغاء ما لم تكن لهم مصلحة شخصية 

تقول محكمة  امباشرة ومتميزة عن مصلحة المورث, وبهذ
إذا لم يكن المستدعي من عداد عائلة الموظف " العدل العليا

بسبب إكماله  − المستحقين لراتب التقاعد والتعويض فيالمتو
ن دعواه بالطعن في القرار الصادر إف −السابعة عشرة من عمره 

عن لجنة التقاعد المدني بخصوص التقاعد والتعويض حقيقة 
), م١٩٧٦ وي,الطما( "بالرد لعدم وجود مصلحة له فيها

 وكذلك الحال بالنسبة للشخص الذي تتوافر فيه الشروط
اللازمة للتعين فلا يقبل منه طلب إلغاء القرار الصادر بالتعين 

 م).١٩٧٦, الطماوي( في هذه الوظيفة
وعليه تعني المصلحة الشخصية والمباشرة وجود علاقة بين 
القرار الإداري المطعون فيه وبين المدعي من شأن هذه العلاقة 
أن تجعله في وضع قانوني, مما ينتج عن صله شخصية بين 

دعي والقرار المطلوب إلغاءه والضرر الشخصي الذي يسببه الم
للمركز  مباشراً  , مما يعني أن يحدث القرار الإداري تهديداً )١٣(له

وعند  −بد من التأكيد بهذا الصدد القانوني للطاعن. ولا
بأنه لا يوجد معيار محدد  − استقراء أحكام القضاء الإداري

تتصف بها مصلحة ن ألتحديد صفة المباشرة التي لابد و
الطاعن, وإنما يقوم القضاء الإداري بمراجعة كل حاله على 

 م).٢٠٠٢, عبداللطيفحدة (
وعليه فإذا لم تتوافر هذه العلاقة بين المدعي والقرار 

ن القضاء الإداري يقضي بعدم قبول الطعن, إالمطعون عليه ف
فها هو مجلس الدولة الفرنسي, قد قضى بعدم توافر هذا الشرط 

الذين يطلبون إلغاء القرار الإداري القاضي  للمقاولينالنسبة ب
بمنح تخفيض ضريبي للممولين الذين يقومون بادخار دخولهم 

ن مثل هذا القرار أجل تشييد عقارات للسكن, على اعتبار أمن 
 .)١٤(على نشاطاتهم سوف ينعكس سلباً 

                                                           
) لسنة ٢٧قانون القضاء الإداري الأردني رقم (وهذا ما أكد عليه   )١٣(

لسنة  )١٢( ومن قبله قانون محكمة العدل العليا رقم م٢٠١٤
 كما سبق الإشارة إلى ذلك. في مادته التاسعة م١٩٩٢

)١٤(  C.E.7 mars 1962, syndicat proffessionnel du batiment et 

des travaux du Loiret, Rec. p. 1059 .مد محمد راجع الدكتور مح
 .١٠٨مرجع سابق, ص  ,عبداللطيف

ولم تخرج محكمة العدل العليا الأردنية في اجتهاداتها عن هذا 
نه لابد من وجود مصلحة شخصية يؤثر أالمنطق, حيث تؤكد على 

ن للطاعن مصلحة شخصية أ, فقد أقرت بمباشراً  فيها القرار تأثيراً 
شخصية  ن لعضو المجلس المحلي المقال مصلحةأب"ومباشرة بقولها 

, كما أقرت للزوج مصلحة )١٥("له ومباشرة للطعن بتعيين خلفٍ 
. ومن )١٦(شخصية ومباشرة للطعن بقرار إبعاد زوجته عن المملكة

في جدول الناخبين  أن لكل ناخب مسجلٍ حكمها ب ذلك أيضاً 
ن أحكمها ب . وأيضاً )١٧(مصلحة للطعن بتاريخ الانتخابات البلدية

للصحفي مصلحة شخصية ومباشرة للطعن بقرار نقل اسمه من "
ن لأعضاء أحكمها ب , وأيضاً )١٨("الصحفيين غير الممارسينسجل 

 .)١٩(المجالس وللجان مصلحة للطعن بعدم مشروعية تشكيلها
قر بعدم توافر هذا الشرط أكما أن القضاء الإداري المصري 

من الزوج الذي يتقدم بطلب إلغاء قرار إداري مصلحة 
اري شخصية لزوجته, أو من الأخ الذي يطالب بإلغاء قرار إد

عبداللطيف, ( يقضي بمنع منح إخوته جوازات سفر
كما وقد عبرت المحكمة الإدارية العليا في مصر عن ). م٢٠٠٢

العلاقة السالفة الذكر بحكمها الصادر بتاريخ 
إن المصلحة في دعو￯ الإلغاء إنما "بقولها  م١٥/١١/١٩٦٤

تستمد مقومات وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن 
نها أن يترتب على أتربطه بالقرار محل الطعن رابطة يكون من ش

 م).١٩٨٩الغويري, ( هذا القرار المساس بمركزه القانوني
                                                           

م, ١٩٨٨, "المجلة"م, ٢٣/١/١٩٨٧) بتاريخ ١٠١/٨٦قرارها رقم (  )١٥(
إن دعو￯ إلغاء القرار الإداري تتطلب "وبنفس المعنى تقول  .٦٦ص 

, "لصحة قبولها تحقق شرط المصلحة الشخصية والمباشرة للطاعن
, "لمحكمة العدل العلياالمبادئ القانونية ", ٣١٤/٩٤قرارها رقم 

م وحتى نهاية سنة ١٩٩٣المنشورة في مجلة نقابة المحامين منذ بداية سنة 
. ١٢٨٩م, القسم الثالث, إعداد المكتب الفني للنقابة, ص ١٩٩٧

 ."المبادئ القانونية"سوف ننعت هذا المرجع لاحقاً بـ
 ,"المجلة", م٣/١٠/١٩٨٤) بتاريخ ٩٧/٨٤قرارها رقم (  )١٦(

 .٢١ ص ,م١٩٨٥
 ,"المجلة", م٣/٩/١٩٨٦) بتاريخ ٥٤/٨٦قرارها رقم (  )١٧(

 .٨٦١ , صم١٩٨٧
, "المجلة", م٥/١٢/١٩٨٣) بتاريخ ١١٥/٨٣قرارها رقم (  )١٨(

 .١٢ ص م,١٩٨٤
, "المجلة", م٢٦/٧/١٩٨٧) بتاريخ ٢٨/٨٧قرارها رقم (  )١٩(

 .١١٧٥ ص م,١٩٨٨



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٤١− ١٩ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(الحقوق والعلوم السياسية) جامعة الملك سعود مجلة

 

٢٦
ولابد من التأكيد في هذا المقام على أن شرط وجود مصلحة 

اشرة للطاعن يميز دعاو￯ الإلغاء عن دعو￯ شخصية ومب
الحسبة وهذا ما أكدت علية محكمة العدل العليا في حكمها 

من الآثار التي تترتب "بقولها  م١٣/١٢/١٩٩٥الصادر بتاريخ 
على قيام المصلحة الشخصية في دعو￯ الإلغاء أن تحقق هذه 
ر الدعو￯ للطاعن إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرا

... وهذا  المطلوب إلغاؤه وليس مجرد فقط إلغاء القرار الإداري,
. كما أن محكمة العدل العليا )٢٠("ما يميزها عن دعو￯ الحسبة

الأردنية وبخصوص الطعن بتسجيل العلامات التجارية نلاحظ 
أنها قد قاربت دعو￯ الإلغاء من دعو￯ الحسبة, بحيث سمحت 

ن تكون أن الالتفات لشرط بكان الطعن بتلك القرارات دو لأيٍّ 
مصلحة الطاعن شخصية ومباشرة, وذلك على اعتبار أن المصلحة 
الشخصية والمباشرة لا تقتصر على تحقيق مصلحة ذاتية للطاعن 

تحقيق مصلحة للجمهور وهي مصلحة غير  وإنما قد تشمل أيضاً 
إن اجتهاد محكمة العدل "مباشرة, وعليه تصرح المحكمة بقولها 

نه لا يشترط في الاعتراض الذي يقدم أالعليا قد استقر على 
) من قانون العلامات التجارية أن يكون لمقدمة ١٤بمقتضى المادة (

 مصلحة شخصية مباشرة في رفض طلب التسجيل وإنما يجوز
لأي شخص من الجمهور أن يعترض على طلب تسجيل أية 
علامة تجارية وذلك حتى لا يؤدي تسجيلها إلى غش الجمهور إذ 

ن الغرض من الاعتراض هو حماية مصلحة الجمهور من الغش إ
وليس لتحقيق مصلحة ذاتية مباشرة للمعترض. وليس في القانون 

لبات ما يمنع الشخص الواحد من تقديم أي اعتراض على ط
التسجيل مهما تعددت ما دام الغرض من ذلك هو حماية مصلحة 

 .)٢١("الجمهور وليس لتحقيق مصلحة ذاتية
                                                           

أيضاً ما أكد عليه . وهذ ١٢٨٩, القسم الثالث, ص "المبادئ القانونية"  )٢٠(
مجرد كون القرار مخالفاً للنظام, أو "القضاء الإداري السعودي بقوله 

يسبب الضرر للمواطنين لا يجعل لكل مواطن مصلحة توجب قبول 
الدعو￯ بالطعن فيه; لأن دعو￯ الإلغاء أمام القضاء الإداري ليست 

/ق ٥١٤١/١. قضية رقم "من دعاو￯ الحسبة التي للقواعد المنظمة لها
, المجلد "هـ١٤٣٠مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام "هـ, ١٤٢٨

 .١١٦الأول, إعداد مكتب الشؤون الفنية, ص 
راجع بخصوص ذلك الدكتور نواف كنعان, . ٨٤/٩٦قرارها رقم   )٢١(

 .٢٠٦مرجع سابق, ص 

ويترتب على وصف المصلحة بأنها شخصية ومباشرة بأنه 
لا يشترط في طالب الإلغاء أن يكون له حق شخصي أضير من 
جراء قرار إداري وإنما يكفي توافر المصلحة الشخصية المجردة 

مما يتميز  individualityي مسها القرار. وبشكل انفرادي الت
للجهالة.  نافياً  عن غيره بذلك, بحيث تحدد المدعي تحديداً 

الدعو￯ "وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا من أن 
مستوجبة الرد لعدم توفر شرط المصلحة يكون في غير محلة 

 ن مصلحتهم فيأذلك أن المستدعين يملكون قطعة الأرض و
ن أإلغاء الرخصة الممنوحة للمستدعي ضده الرابع و

مصلحتهم في إلغاء الرخصة الممنوحة للمستدعي ضده للبناء 
ن من شأن القرار المطعون إضمن الارتداد القانوني متوفرة إذ 

 .)٢٢("فيه رفع الضرر الذي يلحق بهم
 

حين رفع  ةة مؤكدة ومتوافرالفرع الثاني: أن تكون المصلح
￯الدعو 

من المتفق عليه أن المصلحة شرط لقبول الدعو￯, ومعنى 
نه لابد إن الدعو￯ بدون مصلحة لا تكون مقبولة حيث أذلك 

من توافرها لحظة اللجوء إلى القضاء, فهي شرط أساسي لقبول 
الدعو￯, فلا تقبل دعو￯ الإلغاء من غير ذي مصلحة, والعبرة 

￯وبهذا م١٩٧٦, الطماوي( بتوافر هذا الشرط يوم رفع الدعو .(
إذا لم يشترك المستدعي في المناقصة "تصرح  محكمة العدل العليا 

التي أنتجت القرار المشكو منه الصادر عن المجلس البلدي 
بإحالة العطاء على شخص آخر, فإن طعن المستدعي في هذا 

. وتقول )٢٣("القرار غير مقبول لعدم وجود مصلحة له في ذلك
ن المستدعي لا يملك المؤهلات أم ما دا"محكمة العدل العليا 

                                                           
, القسم الثالث, ص "المبادئ القانونية", ٨٠/٩٤قرارها رقم   )٢٢(

على اتجاهات القضاء البريطاني نجد أنه قد تطور . بالاطلاع ١٢٨٨
دارية صبح يجيز للشخص رفع الدعو￯ الإأبهذا الخصوص, حيث 

داء عليه, بل الاكتفاء له تدون أن يكون له حق شخصي تم الاع
 هن يكون المركز القانوني للمدعي قد لحقأمصلحة كافية, بمعنى 

بشار عبدالهادي,  راجع بخصوص ذلك الدكتور. ضرر
, دار "داريةالاتجاهات الحديثة لشرط المصلحة في الدعو￯ الإ"

 وما بعدها. ٣٣ , صم٢٠٠٩وائل, 
 .٧٥٥, ص ١٤, العدد السابع, لسنة "المجلة", ٨١/٦٦قرار رقم   )٢٣(



 ￯الإلغاء ...عمر البوريني: مد ￯تأثير انتفاء المصلحة على النظر بدعو 

  

٢٧
والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة بموجب أحكام نظام الخدمة 
المدنية, فلا مصلحة له في الطعن بقرار تعين المستدعي ضده في 

نه بفرض إلغاء هذا القرار لا يكون من حق إالدرجة الرابعة, إذ 
 كما أن مجلس الدولة. )٢٤("المستدعي الحصول على هذه الدرجة

المصري يؤكد بدورة على توافر شرط المصلحة حين رفع 
... العبرة في قبول الدعو￯ بتوافر "الدعو￯ حيث يصرح 

نظر الدعو￯,  ءثناأما زوال المصلحة أالمصلحة يوم رفعها, 
مور الموضوعية التي تنظر فيها نه يكون من الأإوعدم زوالها, ف
بو أ( "ن يؤدي ذلك إلى عدم قبول الدعو￯أالمحكمة دون 

 م).١٩٧٦, ; الطماويم١٩٩٨العينين, 
وعليه فإن توافر المصلحة وتحققها عند رفع الدعو￯ أمر 
متفق عليها سواء في القضاء الإداري أو في القضاء العادي 

ن تواجد المصلحة وثبوتها عند رفع الدعو￯ شرط إ(المدني) إذ 
أساسي لقبولها ويحكم بعدم قبولها لو رفعت الدعو￯ قبل توافر 
 .￯هذه المصلحة حتى ولو تحقق هذا الشرط عند نظر الدعو

￯بمعنى فالأصل هو اشتراط توافر المصلحة عند رفع الدعو ,
ضر بالمركز أأن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه قد 

القانوني للمدعي حال صدوره مما أد￯ إلى وقوع ضرر حال 
دة المركز زالة الضرر وإعاإومؤكد, يكون من شأن إلغاء القرار 

القانوني إلى ما كان عليه قبل صدوره. ولا جدال في توافر 
شرط المصلحة إذا كانت هذه المصلحة محققة أو حالة بحيث 
يكون من المؤكد أن هناك فائدة مادية أو أدبية ستعود على 
المدعي من إلغاء القرار. فالمصلحة المعتبرة لقبول الطعن لابد 

حكم الإلغاء حصول ن تكون ملموسة, أي من شان أو
 م).٢٠٠٥(خليفة,  الطاعن على فائدة مادية أو معنوية

ولكن في المقابل قد لا تكون مصلحة الطاعن على هذه 
 ةالصورة من الجزم والتأكيد, بحيث تكون مصلحته محتمل

نها أن تهيئ الفرصة لجلب نفع أو دفع ضرر دون أوالتي من ش
), م١٩٨٥(الحلو,  مما يثور حولها الشك ن يكون ذلك مؤكداً أ

مما يعني أنها قد تتحقق أو لا تتحقق في المستقبل. والقاعدة بهذا 
الخصوص إن احتمالية أن يقع الضرر على المركز القانوني 

                                                           
, ١٨, العددان الثالث والرابع, لسنة "المجلة", ١/٧٠قرار رقم   )٢٤(

 .٢١٠ ص

للطاعن لا ينشئ له مصلحة بالإلغاء ما لم تكن هذه الاحتمالية 
. وقد أجاز مجلس الدولة )٢٥(probableومتوقعة  graveقوية 

بوجود مصلحة محتملة  دعو￯ الإلغاء مكتفياً المصري قبول 
حق "ن للموظف أللطاعن إذ قضيت محكمة القضاء الإداري ب

ن أالطعن في القرارات المخالفة للقانون حتى ولو لم يكن من ش
ن هذا أويكفي أن يكون من ش إلغاء هذه القرارات ترقيته فوراً 

مدعي ن للإالإلغاء تقديم ترقيته في كشوف الأقدمية ومن ثم ف
في هذه الدعو￯ مصلحة شخصية محتملة في الطعن في القرار 
رغم عدم استيفائه وقت صدوره للمدة الزمنية الواجبة للترقية 

أسبقية زملائه له في الدرجة إنه سيترتب على تنفيذ القرار إذ 
 م).١٩٩٩بسيوني, ( "المرقين إليها

أما في الأردن فنجد أن محكمة العدل العليا لم تشذ عن 
ذلك النهج السالف, بحيث تكتفي لقبول دعو￯ الإلغاء أن 
يكون لطالب الإلغاء مصلحة محتملة من جراء إلغاء القرار 
الإداري المطعون فيه, فإذا كان النزاع في الدعو￯ يدور بشكل 

ن المصلحة تتوافر إعام حول مشروعية القرار الإداري نفسه ف
ترط فيها أن , حيث لا يشةللطاعن ولو كانت مصلحته محتمل

تستند إلى حق لرافعها اعتدت عليه الإدارة أو مهدد بالاعتداء 
يكفي في المصلحة في القضايا الإدارية ". فهي تؤكد بأنه )٢٦(عليه

لا " −بوجهة نظر المحكمة  −نه أ. كما )٢٧("أن تكون محتملة
يشترط في دعو￯ الإلغاء أن تكون مصلحة المدعي مؤكدة بل 

أن المصلحة في ". كما )٢٨("يكفي أن تكون مصلحة محتملة

                                                           
عن المصلحة المستقبلية والتي والمصلحة المحتملة بهذه الصورة تتميز   )٢٥(

. سوف يلحق المركز القانوني للطاعن محققاً  تعني أن هناك تهديداً 
 .١١٠ انظر الدكتور محمد محمد عبداللطيف, مرجع سابق, ص

المبادئ ", ١٣٦/٩٤قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم   )٢٦(
 .١٢٨٧ , مرجع سابق, ص"القانونية

. كما تقول ١١٠٤, ص ١١, العدد "لمجلةا"), ٧٩/٦٦قرارها رقم (  )٢٧(
يكفي في المصلحة في القضايا الإدارية أن "المحكمة في حكم آخر لها 

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز ", ١١٣/٦٦, رقم "تكون محتملة
. راجع في نفس ٣٣١, مرجع سابق, ص "بصفتها محكمة عدل عليا

لمحكمة التمييز بصفتها المبادئ القانونية ", ٩١/٦٨المعنى قرارها رقم 
 .٤٢٢, مرجع سابق, ص "محكمة عدل عليا

 , صم١٩٦٩سنة  ,٤, العدد "المجلة"), ٩١/٨٦قرارها رقم (  )٢٨(
٣٢٩. 
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٢٨
الدعو￯ الإدارية تتوافر ولو كانت محتملة ولا يشترط أن يكون 

 .)٢٩("لرافعها حق كما هو الشأن في الدعو￯ الحقوقية
لطعن بالقرار القاضي بتعيين وعليه فقد قبلت المحكمة ا

شخص في الوظيفة العامة شريطة توافر طالب الإلغاء على 
ين في الوظيفة العامة, مع عدم ضرورة يالشروط اللازمة للتع

). كما م١٩٧٢ (نده, تعيين طالب الإلغاء في الوظيفة المذكورة
قبلت الطعن بإلغاء قرار إحالة العطاء شريط أن يكون قد 

ن إلغاء قرار الإحالة لا يعني أن أء مع تأكيده باشترك في العطا
العطاء سيحال على الطاعن بل له مصلحة محتملة في أن يحال 

 م).١٩٧٢ (نده, هالعطاء علي
وفي نطاق المحاكمات المدنية بد من التأكيد في هذا المقام لا

وذلك دفع ضرر  −كاستثناء  −أن يؤخذ بالمصالح المحتملة 
يخشى زوال دليله عند النزاع فيه,  محدق أو الاستيثاق لحق

كد عليه قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم أوهذا ما 
ذا كان إ. و)٣٠()٣) من المادة (٢في الفقرة ( م٢٠٠١) لسنة ١٤(

الأمر كذلك فيما يتعلق بالقانون الخاص والدعاو￯ المدنية 
والتي تقوم بشكل أساس على وجود حق قد أضير حتى تتوافر 
المصلحة بالطعن, فمن باب أولى على قضاء الإلغاء أن يأخذ 
كذلك الأمر بالمصالح المحتملة والذي لا يتطلب بخصوص 

; الطماوي, م١٩٩٩بسيوني, ( المصلحة أن تستند على حق
كما أن الهدف بالأساس  ).م٢٠٠٨/٢٠٠٩; خاطر, م١٩٧٦

من القضاء الإداري (قضاء الإلغاء) هو حماية المشروعية 
دة القانون, وإلزام الإدارة بجادة الصواب عند القيام وسيا

وعليه فإن لشرط المصلحة أهمية كبيرة لقبول بنشاطاتها. 
 ￯وذلك لعدم ترك أمر التقاضي فوضى أمام القضاء, الدعو

بدون تقييده بشروط معينة, ولضمان الجدية وتنزيه ساحات 
برر, القضاء من العبث, وعدم تراكم المنازعات أمامه بدون م

ولمنع الدعاو￯ الكيدية, والحد من تهديد أعمال الإدارة دون 

                                                           
 م.١٩٧٧لسنة  ١٠−٩ , العدديين"المجلة"), ٦٩/٧٦( قرارها رقم  )٢٩(
تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط "  )٣٠(

الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع لدفع ضرر محدق أو 
راجع كذلك نص المادة الثالثة من نظام المرافعات السعودي . "فيه

 سالف الذكر.

حة ولم تستمر ذا ما انتفت المصلإمسوغ. ولكن ما هو الحال 
￯ساسياً أ فهل يعتبر ذلك شرطاً  ?لحين الفصل بالدعو 

 لنظر بها?ستمرار الا
 

 :الثاني المبحث
 ف القضاء الإداريموق

 بدعو￯ الإلغاء من استمرارية المصلحة
بأنه من المتفق عليه أن توافر المصلحة شرط  كما قلنا سالفاً 

عو￯ بدون مصلحة لا تكون لقبول الدعو￯, ذلك أن الد
ه إلى القضاء, ئإذ لابد من توافرها للطاعن لحظة لجومقبولة, 

فهي شرط أساسي لقبول الدعو￯, فلا تقبل دعو￯ الإلغاء من 
متفق عليه  غير ذي مصلحة, فهي مناط الدعو￯. وهذا التوجه

ن تواجد المصلحة إلد￯ القضاء بشقيه العادي والإداري, إذ 
وثبوتها عند رفع الدعو￯ شرط أساسي لقبولها, وبعكس ذلك 
 ￯يحكم بعدم قبولها حتى ولو تحقق هذا الشرط عند نظر الدعو
￯فالأصل إذن هو اشتراط توافر المصلحة عند رفع الدعو 

 م).١٩٦٨, العطار(
لك فهل يلزم أن تستمر المصلحة من وإذا كان الأمر كذ

أم أن انتفاء  وقت رفع الدعو￯ وحتى صدور الحكم فيها?
فما هو  المصلحة حين النظر بالدعو￯ يؤثر على السير بها?
وما هو  موقف القضاء الإداري المقارن بشكل عام من ذلك?

 العليا الأردنية على وجه الخصوص?موقف محكمة العدل 
إن موطن الخلاف بخصوص هذا الشرط, هو بالمجمل 
قضائي, من حيث اعتبار شرط المصلحة شرط بداية وقبول أم 

ن أبد وارية في الوقت نفسه, بمعنى هل لانه شرط استمرأ
لحين الانتهاء من على المصلحة  يستمر رافع الدعو￯ متوافراً 

?￯بذلك الشرط عند رفع نه يمكن الاكتفاءأأم  النظر بالدعو 
 الدعو￯ فقط?

سوف نناقش هذه الإشكالية على نطاق القضاء الإداري 
من خلال البحث في الاجتهادات القضائية بخصوص القضاء 
المقارن, من جهة. والبحث في التوجه القضائي لمحكمة العدل 
العليا الأردنية. مع التطرق لبعض الاتجاهات الفقهية بهذا 

 الخصوص.



 ￯الإلغاء ...عمر البوريني: مد ￯تأثير انتفاء المصلحة على النظر بدعو 

  

٢٩
 لإداري المقارنموقف القضاء ا: الأول المطلب

أن العبرة من لقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على 
توافر شرط المصلحة هو وقت رفع الدعو￯ أمام القضاء 

 ءلانتهااالإداري, دون الاشتراط لتوافرها واستمرارها لحين 
من النظر بالدعو￯, فزوال المصلحة للطاعن لا يعني, رد 
الدعو￯ وعدم الاستمرار النظر بها, ففي حكم له بتاريخ 

بمناسبة طعن تقدمت به جمعية المديرين  م٦/٢/١٩٧٠
المدنيين بوزارة العمل وبالصندوق الوطني للتامين الاجتماعي 

خاص حد الأشألإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتكليف 
نه إوحيث "في منصب وكالة إدارة التوظيف قال بهذا الشأن 

بعد تقديم الالتماس ألغيت وظيفة وكيل إدارة وتم نقل هذا 
الشخص إلى وظيفة أخر￯ هذا الظرف لا يرتب حرمان 
الجمعية الملتمسة من المصلحة في الطعن أو جعل التماسها غير 

غم من ذي موضوع وفي هذا الحكم فصل في الطعن على الر
, عبداللطيف( "زوال مصلحة الجمعية بنقل هذا الشخص

خر يؤكد على هذا النهج حيث آنه في حكم أكما . )م٢٠٠٢
قضى بقبول الدعو￯ المرفوعة من قبل طائفة من الموظفين ضد 

ين في الهيئة التي يتبعونها, حتى يبعض القرارات الصادرة بالتع
كما أكد على أحقية ممثل  )٣١(ولو تم إلغاء الهيئة التي ينتسبون إليها

الحزب السياسي من الطعن بإلغاء القرار القاضي بمنع 
نه تم استبعاد الطاعن من كوادر أاجتماعات الحزب, حتى ولو 

ن الطاعن إالحزب, فالعبرة هي بوقت رفع الدعو￯, حيث 
تمي للحزب, وقت رفعها, ولا ضير فيما إذا انتفت نكان ي

 .)٣٢(مصلحته عند صدور الحكم
نه يتفق إبتفحص هذا النهج لمجلس الدولة الفرنسي فو

مع طبيعة دعو￯ الإلغاء لكونها دعو￯ عينية تختصم القرار 
ن إالإداري غير المشروع لإزالته من الوجود القانوني, إذ 

زوال مصلحة الطاعن لا تطهر القرار من العيب الذي 
لحقه. كما أنها تؤدي إلى ترسيخ نهج الحفاظ على حقوق 

                                                           
)٣١(  C.R. 6 october 1965, Marcy, Rce, p. 493 . راجع بخصوص

 .١١٢ ذلك  الدكتور محمد محمد عبداللطيف, مرجع سابق, ص
)٣٢(  C.E. 30 november 1956 Bakary Djibo, Rec., p. 723 .

راجع بخصوص ذلك الدكتور محمد محمد عبداللطيف, مرجع 
 .١١٢سابق, ص 

الأفراد, وترسخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون ... وهذا 
الاتجاه يتفق مع الطبيعة العينية لدعو￯ الإلغاء التي تهدف 
إلى تحقيق رقابة القضاء على أعمال الإدارة غير المشروعة 
وإلزامها بمبدأ المشروعية, كإطار لكافة أعمالها, هذا إضافة 

ن واحد آمصلحتين في إلى أن دعو￯ الإلغاء تهدف إلى تحقيق 
الأولى مصلحة شخصية لرافع الدعو￯ والثانية مصلحة 
عامة تهدف إلى الذود عن مبدأ الشرعية فإذا زالت الأولى 
لسبب من الأسباب تبقى الثانية. كما نجد أن الفقه الفرنسي 
بغالبيته قد أيد هذا التوجه لمجلس الدولة الفرنسي, من 

وقت رفع الدعو￯ ولم حيث الاكتفاء بقيام شرط لمصلحة 
يشترط استمرارها حتى صدور حكم فيها فإذا زالت 

ن ذلك لا يمنع القضاء من إالمصلحة بعد رفع الدعو￯ ف
 م).١٩٩٩, بسيوني( الاستمرار في نظرها والحكم فيها

وبالاطلاع على اجتهادات القضاء الإداري العربي بشكل 
لما  مغايراً  نه قد انتهج نهجاً أعام ومنه المصري والسعودي نجد 

نه لا يكفي أمجلس الدولة الفرنسي, حيث ذهب إلى  هسار علي
ة للطاعن لحظة رفع لقبول الدعو￯ واستمرارها توافر المصلح

بد من استمرارها لحين البت بموضوع الدعو￯ الدعو￯, بل لا
 −. فها هو مجلس الدولة المصري )٣٣(وإصدار حكم بالخصوص

رفع الدعو￯ ويشترط  يقدر المصلحة وقت −كقاعدة عامة 
استمرار قيامها حتى الفصل فيها, فإذا ما زالت قبل صدور 

نه يقضي بعدم الاستمرار في نظر الدعو￯ وهذا ما إالحكم ف
أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 

شرط المصلحة الواجب "حيث قالت فيه أن  م٢٤/٢/١٩٦٦
توافر للمدعي من وقت رفع تحققه لقبول الدعو￯ يتعين أن ي

                                                           
علماً أنه تم العثور على بعض الأحكام القضائية سابقة لهذا   )٣٣(

التوجه الراسخ لمجلس الدولة المصري, يتماشى وتوجه مجلس 
الدولة الفرنسي, تقر بموجبه, بعدم ضرورة توافر واستمرار 

ة لحين صدور حكم قضائي بالخصوص, فها هي محكمة المصلح
إن العبرة في قبول الدعو￯ توافر "القضاء الإداري تصرح 

 ￯المصلحة يوم رفعها, أما زوال هذه المصلحة أثناء نظر الدعو
وعدم زوالها فإنه يكون من الأمور الموضوعية التي تنظر فيها 

￯حكمها . "المحكمة دون أن يؤدي ذلك إلى عدم قبول الدعو
م. راجع بالخصوص الدكتور ٢٤/١/١٩٥٠الصادر بتاريخ 

 .٣٧٦عبدالغني بسيوني, مرجع سابق, ص 
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٣٠
. كما تؤكد )٣٤("ن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً أالدعو￯ و

مة أن شرط المصلحة من الأمور المسل"خر لها بقولها آفي حكم 
لقبول يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعو￯ الواجب تحققه 

, ولا يؤثر في هذا الدفع ن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً أو
التأخير في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع, لأنه من الدفوع 
التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع ويجوز إبداؤها في أية حالة 

￯٣٥("كانت عليها الدعو(. 
ن محكمة القضاء الإداري المصرية لم تخرج عن هذا أكما 

تصرح على  م٢٣/٣/١٩٨٤النهج فها هي في حكم لها بتاريخ 
ن أمن المستقر عليه أنه من شروط قبول دعو￯ الإلغاء "أنه 

لى القرار المطعون إيكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة 
فيه بحيث يكون هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً على مصلحة 
شخصية له وإلا كانت الدعو￯ غير مقبولة شكلاً وأنه كما 

شرط عند رفع الدعو￯, فإنه يجب أن ينبغي أن يتوافر هذا ال
. كما أن )٣٦("يستمر قائماً حتى يفصل في هذه الدعو￯ نهائياً 

ديوان المظالم السعودي قد اشترط توافر المصلحة لحين الفصل 
(الدغيثر, بلا تاريخ). ففي حكم له في القضية رقم  بها

لما كان المدعي قد حصر "هـ يصرح ١٤٢٧ق لعام /٨٤٤
بالعمل في مجلس التعليم الفني  هقرار تكليفدعواه في طعنه ب

لغاؤه, إبمنطقة جازان, وأن هذا القرار غير صحيح ويطلب 
صدار قرارها رقم إوحيث إن الجهة المدعى عليها قامت ب

نهاء إهـ المتضمن ٢٠/١٢/١٤٢٧) بتاريخ ٤٢٦٩٦/٧/١(
تكليف المدعي بالعمل بمجلس التعليم الفني بمنطقة جازان, 

                                                           
, مجموعة المبادئ التي م٢٤/٣/١٩٦٣حكمها الصادر بتاريخ   )٣٤(

 .٩٢٥أقرتها المحكمة, السنة الثامنة, ص 
, مجموعة المبادئ القانونية التي م٢٤/١٢/١٩٦٦حكمها بتاريخ   )٣٥(

. كما ٩٧١ , صالإدارية العليا في خمسة عشر عاماً  أقرتها المحكمة
لما كانت دعو￯ الإلغاء هي دعو￯ "تؤكد على هذا التوجه بقولها 

تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار 
نه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون إالمطلوب إلغاؤه, ف

لحكم بعدم قبولها لانتفاء هناك وجه للاستمرار في الدعو￯ وتعين ا
. راجع بخصوص ذلك ١٣١حكمها في القضية رقم (. "المصلحة

 .٣٧٨الدكتور عبدالغني بسيوني عبداالله, مرجع سابق, ص 
, راجع م٢٧/٤/١٩٩١ق جلسة  ٣٨لسنة  ٣٩١١الطعن رقم   )٣٦(

 .٣٧٨ ص ,, مرجع سابقبو العينينأالدكتور محمد ماهر 

) بتاريخ ١٨٩١٠/٧/١رار رقم (بناءً على الق
هـ, لذا فإنه لم يعد هناك مصلحة للمدعي في ١١/٥/١٤٢٧

الطعن على قرار تكليفه بالعمل بمنطقة جازان لقيام الجهة 
المدعى عليها بإنهاء قرار التكليف; مما يتعين معه عدم قبول 

 .)٣٧("دعواه
 

 المطلب الثاني: موقف محكمة العدل العليا الأردنية
عند الاطلاع على الاجتهادات القضائية بالخصوص نجد 

ن القضاء الإداري أ لم تسر على نسق واحد, فوجدنا مثلاً  أنها
واجتهادات قضائية  ةالعربي بشكل عام له وجهة نظر محدد

مد￯  أي إلىالقضاء الإداري الفرنسي, ف هلما هو علي ةمغاير
بمحكمة العدل  ممثلاً  الأردنيعتبر اجتهادات القضاء الإداري ت

الصواب بخصوص عدم استمرار شرط  ة, لازمالأردنيةالعليا 
 لحين الانتهاء من النظر بالدعو￯?المصلحة بالتقاضي 

وبتفحص اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية نجد أنها 
لقضاء الإداري العربي, فقد أخذت سارت على ما سار عليه ا

تتوافر عند إقامة الدعو￯ بالرأي القائل بأن المصلحة يجب أن 
ن تستمر قائمة إلى حين الفصل في الدعو￯. فإذا ما زالت أو

المصلحة قبل صدور الحكم فإنها تقضي برد الدعو￯ وعدم 
 الاستمرار في نظرها.
ن المصلحة شرط أساسي لمباشرة الدعو￯ أفها هي تصرح ب

وأن هذه المصلحة وباعتبارها ... "واستمرارها وذلك بقولها 
اً للدعو￯ وأساساً لقبولها لا يتعين أن تتوافر عند رفع مناط

 قيامها ما بقيت الدعو￯ استمرارالدعو￯ فحسب بل ينبغي 
.. نقل من .. وبما أن الموظف قائمة ولحين الفصل فيها نهائياً 

في ناعور إلى مديرية التنمية  الاجتماعيةمديرية التنمية 
في إلغاء قرار نقل  في الموقر, فإن مصلحة المستدعي الاجتماعية

في ناعور, أصبحت  الاجتماعيةالمذكور مديراً لمديرية التنمية 
منتفية ولم تعد قائمة, الأمر الذي يتعين معه رد الدعو￯ شكلاً 

. كما أنه )٣٨("لانتفاء المصلحة, وبالتالي يكون هذا الدفع مقبولاً 
                                                           

المجلد , "هـ١٤٣٠دارية لعام والمبادئ الإمجموعة الأحكام "راجع   )٣٧(
 .٢٣٨ مكتب الشؤون الفنية, ص, الأول

 م, منشورات مركز عدالة.٧/٧/٢٠١٠, تاريخ ١٧٢/٢٠١٠قرار رقم   )٣٨(
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٣١
نه لكي يتوافر شرط المصلحة كشرط أاستقر الاجتهاد على "

لقبول الدعو￯ الإدارية أن يكون رافع الدعو￯ في حالة لازم 
نها أن تؤثر أقانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من ش

في مصلحة شخصية للمستدعي ويتعين أن تتوافر  مباشراً  تأثيراً 
 ￯وينبغي أن يستمر قيامها ما بقيت الدعو ￯عند رفع الدعو

 .)٣٩("قائمة لحين الفصل فيها نهائياً 
نها وبعد تأكيدها على الطبيعة العينية لدعو￯ الإلغاء, أوكما 

إلا أنها تعاود وتؤكد على ضرورة استمرار المصلحة لحين 
دعو￯ الإلغاء "الانتهاء من النظر بالدعو￯, حيث تصرح بأن 

ن تميزت بأنها دعو￯ عينية تقوم على اختصام القرار الإداري إو
لا أن هذه الدعو￯ لا ن الحكم الصادر فيها بإلغائه يعدمه, إأو
ج عن كونها خصومة قضائية مناطها توافر شرط المصلحة في تخر

رافعها وقت رفعها واستمرار هذا الشرط خلال الخصومة إلى أن 
استقر الفقه والقضاء على أن المصلحة "نه أ. كما و)٤٠("يفصل فيها

مصلحة, وفي دعو￯ الإلغاء هي مناط الدعو￯ فلا دعو￯ بدون 
 ذلك توافر فين قيام المصلحة شرط أساسي لقبولها ولا يكفي إف

 ￯ن يظل هذا الشرط أل يتعين بشرط المصلحة وقت رفع الدعو
. إذن نجد أن محكمة العدل العليا )٤١("حتى الفصل فيها قائماً 

أكدت في العديد من أحكامها على وجوب توافر شرط المصلحة 
الدولة  عند رفع الدعو￯ وهي بهذا ذهبت مذهب مجلس

المصري بعكس ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي الذي اكتفى 
بتوافر شرط المصلحة وقت رفع الدعو￯ فقط ولم يشترط 

.￯استمرارها في الفصل في الدعو 
والمتفحص لاجتهادات محكمة العدل العليا بخصوص 

 ومن خلال الأحكام السالفة الذكر −شرط المصلحة نجد أنها 
أنها تساير القضاء العادي بنهجه والمتمثل بضرورة اعتبار  −

كما  −المصلحة شرط بداية واستمرار, بالرغم من تأكيدها 
على أن دعو￯ الإلغاء تعتبر دعو￯ موضوعية هدفها  −سلف 

مخاصمة قرارات الإدارة وليست شخصية على غرار القضاء 
                                                           

 والثالث, والثاني الأول الأعداد ,"المجلة" ,١٣٥/٢٠١٢ رقم قرار  )٣٩(
 .٣ ص ,والستون الحادية السنة

 .٤٥٤ ص م,١٩٨٢ سنة ,٤ العدد ,"المجلة" ,٤٣/٨١ رقم حكمها  )٤٠(
 , القسم الثالث, ص"المبادئ القانونية", ٣٨٩/٩٥قرارها رقم   )٤١(

١٢٩١. 

العادي, وعند تطرقها لموضوع المصلحة لم توظف هذا 
رار المصلحة لحين التكيف, فيما يتعلق بعدم ضرورة استم

.￯الفصل بالدعو 
 

 :بحث الثالثلما
 الأردنية العليا العدل محكمةمد￯ توافق اجتهادات 

 مع طبيعة المصلحة ودعو￯ الإلغاء
من خلال استعراض اجتهادات محكمة العدل العليا سالفة 

ئم على الذكر, نستنتج بأنها أخذت بالاتجاه القضائي القا
ضرورة استمرار المصلحة لحين انتهاء النظر بالدعو￯, مخالفة 
بذلك توجه مجلس الدولة الفرنسي, ومؤسسة اجتهاداتها على 
اعتبار أن الدفع بانعدام المصلحة, هو دفع موضوعي ومن 

  في أي مرحلة كانت عليها الدعو￯.النظام العام يمكن إثارته 
ة المصلحة في في رأينا ومن خلال تفحص طبيع هوعلي

 ￯التقاضي والدفع بها, ومن خلال الطبيعة الذاتية لدعو
الإلغاء بأن اجتهادات محكمة العدل مغايرة لذلك, وهذا ما 

 .سوف نتطرق له في المطالب التالية
 
المصلحة شرط قبول طبيعة شرط المصلحة (: طلب الأولالم

 )وليس استمرار
إن أحكام محكمة العدل العليا سارت على  كما قلنا سابقاً 

وتيرة واحدة فيما يتعلق بضرورة توافر المصلحة في التقاضي 
ن الدفع المتعلق بعدم ألحين الانتهاء من النظر بالدعو￯, و

قبول الدعو￯, بأنه دفع موضوعي, وبتفحص هذا الاتجاه 
نه يساير ويتفق مع فقه أصول وإجراءات المحاكمات أنجد 

والمؤيد لاعتبار أن الدفع المتعلق بالمصلحة هو دفع  المدنية,
 ,￯موضوعي, يمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعو
 ,￯مع ضرورة استمرار المصلحة لحين الانتهاء النظر بالدعو
على اعتبار أن هذا الدفع يوجه بشكل أساسي إلى أصل الحق 

نه أة أو المدعى به, مما يعني تمسك الخصم بإنكاره بصفة مطلق
يتمسك بعدم استحقاقه أو تحصل المنازعة بصفة عامة في أي 

بسيوني, بلا تاريخ; بو الوفا, أ( أمر يتعلق بطبيعته أو آثاره
 م).١٩٩٩



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٤١− ١٩ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(الحقوق والعلوم السياسية) جامعة الملك سعود مجلة

 

٣٢
يعرف الدفع الموضوعي لد￯ فقه أصول وإجراءات 

حد أطراف الدعو￯ أالمحاكمات المدنية بأنه عبارة عن اعتراض 
تأكيد أو إنكار واقعة تؤثر في على الحق المنازع به, عن طريق 

 ￯استحقاقه, بهدف الحصول على حكم من المحكمة برد الدعو
 ى). أو كل ما يعترض به المدعم١٩٨٨(الكيلاني,  أو جزئياً  كلياً 

 م).٢٠٠١ والي,( عليه على الحق المطلوب حمايته من المدعي
وبالعودة إلى طبيعة الدفع المتعلق بالمصلحة في مجال القضاء 

من فقه القانون الإداري العربي لا يساير  اً اري, نجد جانبالإد
بوجهة  −هذا الاتجاه على أساس أن الدفع بانعدام المصلحة 

, وبالتالي موضوعياً  هو دفع بعدم القبول وليس دفعاً  − هنظر
من الدعو￯,  ليس بالضرورة استمرار المصلحة لحين الانتهاء

اية, وفات على الإدارة فإذا كانت المصلحة غير متوافرة في البد
ن إأن تطعن بعدم قبول الدعو￯ قبل التكلم في الموضوع, ف

الدخول في الموضوع لا يسقط حقها في استعمال الدفع بعدم 
ن تخلف شرط المصلحة إ). وعليه فم١٩٦٦(فهمي,  القبول

نه أن يؤثر على الحكم في أأثناء نظر الدعو￯, إذا كان من ش
ة أن يؤثر على قبول الدعو￯ نه ليس بالضرورإالموضوع, ف

ذاتها, والقول بغير ذلك يعني إغلاق القاضي الإداري عينيه 
مما  )٤٢()م١٩٦٦على قرارات إدارية لا شك في بطلانها (فهمي, 

يؤدي بالنتيجة إلى تشجيع الإدارة على التمادي بتصرفاتها غير 
على  سليمان الطماوي المشروعة. وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور

أن الطبيعة العينية لدعو￯ الإلغاء يجعلها قريبة "ذلك بقوله 
نه من العسير من الناحية الفقهية ألدعو￯ الحسبة. ولهذا رأينا 

). م١٩٧٦(الطماوي,  "لشرط المصلحة قاطعاً  أن نجد مبرراً 
ن دعو￯ الإلغاء تعتبر وسيلة أساسية, إوعليه وكما هو معلوم ف

لح العام إلى جانب أنها وسيلة للدفاع عن المشروعية والصا
                                                           

في المقابل يقول الدكتور فؤاد العطار وهو بصدد الدفاع عن موقف   )٤٢(
لا تخرج عن كونها " مجلس الدولة المصري إن دعو￯ الإلغاء

ا, واستمرار خصومة قضائية مناطها توافر شرط المصلحة في رافعه
هذا الشرط خلال الخصومة إلى أن يفصل فيها, ومن ثم إذا رفعت 
هذه الدعو￯ مفتقرة إلى هذا الركن, أو رفعت وهي متوافرة عليه ثم 
افتقدته خلال نظر الخصومة, وجب الحكم في الحالين بعدم قبول 

, راجع بخصوص ذلك الدكتور "الدعو￯ لعدم قيام سبب لها
 وما بعدها. ٣٧٩ ص االله, مرجع سابق,عبدالغني بسيوني عبد

للدفاع عن الحقوق والمصالح الخاصة. والتعليل الذي عليه 
معظم فقه القانون الإداري في فرنسا, يقوم على أن جدية 
الدعو￯ مرتبط بتوافر مصلحة للطاعن عند رفع الدعو￯, مما 
يعني ذلك توافر المصلحة وقت رفع الدعو￯ فقط, دون النظر 

المصلحة لحين صدور حكم بالموضوع إلى استمرار شرط 
). ولا شك في أن هذا التوجه مؤسس على م١٩٧٦(الطماوي, 

جملة من الاعتبارات: منها أن الدعاو￯ العادية لا تستهدف إلا 
حماية حق خاص اعتد￯ عليه أو مهدد بالاعتداء عليه. فإذا ما 
زال الاعتداء أو التهديد, يصبح من العبث إضاعة وقت 

ستمرار في الدعو￯, إلا إذا كان هناك محل لتصفية القضاء و الا
لخ. كما أن دعو￯ الإلغاء إ...  آثار الاعتداء كتقرير تعويض

تستهدف بشكل أساسي إلى تحقيق مصلحتين في ذات الوقت 
مصلحة شخصية لرافع الدعو￯ ومصلحة عامة تتمثل بالدفاع 

على  عن المشروعية وسيادة القانون, من خلال الرقابة المستمرة
. ومن الآثار )٤٣(تصرفات الإدارة, من قبل سلطة مستقلة

التي تهدف إلى حمايتها  −الأساسية لتلك المصلحة العامة 
نه في حالة زوال المصلحة الشخصية لرافع أ − دعو￯ الإلغاء

الدعو￯ لسبب من الأسباب, تبقى المصلحة العامة التي يتعلق 
إلى هذا أن بها حق الجماعة بمجرد رفع الدعو￯. ويضاف 

حد الأفراد دعو￯ أدعو￯ الإلغاء مقيدة بمدة قصيرة, فإذا رفع 
الإلغاء ضد قرار يمتد آثاره إلى مجموعة من الأفراد, فقد يكتفي 

إلى أن حكم  حدهم استناداً أهؤلاء بتلك الدعو￯ المرفوعة من 
دون أن  − كما سنر￯ لاحقاً  −الإلغاء يتمتع بحجية مطلقة 

دخل فيها, فإذا ما زالت مصلحة رافعها الت ءتدخل نفسها عنا
 −وقد يكون من طرف الإدارة لغاية في نفسها  −لأمر ما 

 ￯فتضيع المصلحة العامة, فيما لو قلنا بعدم السير في الدعو
حتى نهايتها. وبهذا تفقد دعو￯ الإلغاء الكثير من صفاتها 

 م).١٩٧٦الطماوي, ( وخصائصها بانتمائها إلى القضاء العيني

                                                           
راجع بخصوص دور المصلحة العامة في الرقابة على أعمال الإدارة,   )٤٣(

المصلحة العامة كمحدد لمشروعية " وتحديد مشروعية أعمالها, بحثنا
, مجلة الشريعة والقانون, كلية الشريعة والقانون, "العمل الإداري

), لسنة ٣٢( ), العدد٢١السنة ( ,جامعة الإمارات العربية المتحدة
 م.٢٠٠٧
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٣٣
ن أد من التأكيد أخيراً بأن هناك مصلحة مؤكدة بولاب

في الموضوع مما يشكل رقابة أكيدة  يصدر القضاء الإداري حكماً 
لها, وكما يقول العميد  وراشداً  على أعمال الإدارة وموجهاً 

. لهذه "ن دعو￯ الإلغاء تعد وسيلة لحسن الإدارةأب" هوريو
بقيام المصلحة الاعتبارات فقد اكتفى مجلس الدولة الفرنسي 

وقت رفع الدعو￯ والحكم بالموضوع رغم زوالها (الطماوي, 
). وهذا بالأساس يتفق مع نصوص قوانين القضاء م١٩٧٦

الإداري سواء في الأردن أو غيرها من قوانين القضاء الإداري 
) من قانون محكمة العدل العليا رقم ٩العربي  فها هي المادة (

تقبل الدعو￯ المقدمة من  لا"تنص على  م١٩٩٢) لسنة ١٢(
كما أن قانون القضاء  ."أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية

, نص في م٢٠١٤) لسنة ٢٧الأردني الجديد رقم ( الإداري
لا تقبل الدعو￯ المقدمة ممن ليست له "المادة الخامسة منه على 

) من قانون مجلس الدولة ١٢. كما أن المادة ("مصلحة شخصية
لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص "المصري تنص على أنه 
ن الدفع بانعدام المصلحة إ. وعليه ف)٤٤("ليست لهم فيها مصلحة

إنما هو دفع بعدم القبول, مما  أو شكلياً  موضوعياً  لا يعد دفعاً 
ن هذا الدفع لا يتأثر بتأخر في إبدائه إلى ما بعد مواجهة أيعني 

خول في نه لا يسقط بعد الدأموضوع الدعو￯, على اعتبار 
نه يعتبر من الدفوع المتعلقة بالنظام أموضوع الدعو￯, مع 

 م).٢٠٠٢عبداللطيف, ( العام
ولابد في نهاية المطاف التمييز بين انتفاء المصلحة وانتفاء 
الخصومة فقيام الإدارة ببعض التصرفات القانونية أو المادية 

تقوم  تنها التأثير على مجريات الدعو￯, كانأالتي من ش
قرارها موضوع النزاع أو إلغاؤه, فالحكم بالنتيجة من  بسحب

قبل القاضي الإداري هي اعتبار الخصومة منتهية 
أما عدم استمرار المصلحة يعني أن  ).م٢٠٠٢(عبداللطيف, 

المركز القانوني للطاعن والذي بمقتضاه سمح له بإقامة 
الدعو￯ ضد قرار الإدارة, تم تعديله بموجب إجراء من قبل 

رة, أي بمعنى تحقق لرافع الدعو￯ ذات النتائج المرجوة الإدا
فيما لو حكم له بإلغاء القرار الإداري موضوع النزاع. كما لا 
يعتبر قيام الإدارة بتنفيذ قرارها موضوع النزاع يحول دون 

                                                           
 م.١٩٧٢ لسنة )٤٧( رقم قانون  )٤٤(

الاستمرار بالنظر بالدعو￯, فمصلحة الطاعن تبقى مستمرة, 
غض النظر عن والمحكمة ملزمة بالاستمرار بنظر الدعو￯ ب

 .)٤٥(النتائج المترتبة عن حكمها
 
 خصائص دعو￯ الإلغاء :الثاني طلبالم

تعرف دعو￯ الإلغاء بأنها دعو￯ قضائية عينية موضوعها 
مخاصمة قرار إداري, تنصب على بحث مد￯ مشروعية القرار 
الإداري ومطابقته لمبدأ المشروعية, وإبطاله في حالة ثبوت عدم 

فدعو￯  في حالة ثبوت مشروعية القرار.مشروعيته, أو ردها 
الإلغاء أو دعو￯ تجاوز السلطة, هي عبارة عن طعن قضائي 
يرمي إلى إلغاء قرار إداري, غير مشروع من طرف القاضي 

حد أ. كما تعرف بأنها تلك الدعو￯ التي يرفعها )٤٦(الإداري
إبطال قرار إداري مخالف  الأفراد إلى القضاء الإداري طالباً 

ن هذه إ. وعليه ف)م١٩٧٦الطماوي, للقانون بمفهومه العام (
الدعو￯ تتصف بجملة من الخصائص, تؤيد بالنتيجة إلى أن 

شكل جذري عن تلك المصلحة بالتقاضي بخصوصها تختلف ب
بد من توافرها في مجال القضاء المدني, هذا من المصلحة التي لا

ن خصائص دعو￯ الإلغاء تؤيد جهة, ومن جهة أخر￯ فإ
نظرنا سالفة الذكر فيما يتعلق بتوقيت توافر شرط  ةوجه

.￯المصلحة بها, وعدم تأثير زوالها على هذه الدعو 
 

 قضائية دعو￯ الفرع الأول:
دعو￯ الإلغاء كدعو￯ قضائية في فرنسا  تلقد نشأ

والذي منح مجلس الدولة  م١٨٧٢أيار  ٢٤بصدور قانون 
                                                           

يجب أن يفهم زوال "يقول الدكتور سليمان الطماوي بهذا الخصوص   )٤٥(
مصلحة رافع الدعو￯ على الوجه الصحيح, وأن يوضع في حدوده 
الطبيعية. وفي معظم الحالات يتم ذلك عن طريق الإدارة, بأن تحقق 

￯ ذات النتائج التي من شأنه أن يتوصل إليها فيما لو حكم لرافع الدعو
له بإلغاء القرار المطعون فيه, وقد تختلط هذه النتيجة في العمل بحالة 
أخر￯ مشابهة, ولكنها تؤدي إلى نتيجة قانونية مختلفة, ونعني بها حالة 

 .٥٠٠. مرجع سابق, ص "قيام الإدارة بتنفيذ القرار المطعون فيه
)٤٦(  Delaubadere Andre, venezia (j.e) gaudemet (y) traite de 

droit administrative (g.d) Paris. 1999. p 536 . راجع الدكتور
, دار الثقافة, عمان, "الوسيط في قضاء الإلغاء"عمار بوضياف, 

 .٦٠ ص ,م٢٠١١
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٣٤
البات, بعد أن كانت سلطة معلقة على تصديق سلطة القضاء 
). حيث م١٩٩٠ ;البنا,م٢٠٠٤(شطناوي,  رئيس الدولة

, لها الدور الكبير  أصبحت دعو￯ الإلغاء دعو￯ وطعناً قضائياً
), سواء في م٢٠١٢في الرقابة على أعمال الإدارة (العتوم, 

وج, دفرنسا أو في كافة الدول التي تتبع النظام القضائي المز
. وعليه تعتبر دعو￯ الإلغاء دعوة )٤٧(نها الدول العربيةوم

قضائية, بمعنى أنها تتوافر على ضمانات المحاكمة العادلة من 
نها ترفع أمام محكمة منشأة بموجب القانون ومستقلة, إحيث 

ن تتوافر في أبد ولى كافة إجراءات التقاضي التي لاوتتوافر ع
 م).٢٠٠٨البوريني, ( أي دعو￯ قضائية

 (Andre Delaubadere) د قدم بعض الفقه الفرنسيوق
اعتراضاته على اعتبار أن دعو￯ الإلغاء تعتبر دعو￯ قضائية 

 − نظره  ةبوجه − ن الدعو￯ القضائية إكأي دعو￯ أخر￯ حيث 
ن دعو￯ الإلغاء لا إمتعلقة بحقوق شخصية, وبالتالي ف هي دائماً 

وبوجهة نظر  − نه أتختلف بوجه نظرهم عن التظلم الإداري, كما 
إن دعو￯ الإلغاء ما هي إلا دعو￯ قضائية من  − بعض الفقه 

حيث الشكل فقط, أما من الناحية الموضوعية ما هي إلا تظلم 
رئاسي, على اعتبار أن دورها لا يختلف عن ذلك الدور الذي 
يقوم به الرئيس الإداري, في مواجهة قرار المرؤوس من حيث 

 Rene)والإجراءات  مخالفته لعيب الاختصاص والشكل

Jacquelin) البعض ￯كما رأ .(Lacharriere, 1987)  ￯إن دعو
الإلغاء تتشابه مع التظلم الرئاسي عل اعتبار أن القاضي الإداري 

إنه لا بالموضوع ف هعند رقابته على أعمال الإدارة وإصدار حكم
قانونية إنما مبادئ قانونية عامة, يستنبطها من يطبق نصوصاً 

 سه من روح النص.تلقاء نف
اضي الإداري ن القإوفي معرض الرد على هذه الآراء نقول 

ن إو −قاضي مشروعية وليس ملائمة  يعتبر من حيث الأساس
                                                           

ففي مصر فقد نشأت دعو￯ الإلغاء من قبل مجلس الدولة نفسه   )٤٧(
, وقد نظمت القوانين م١٩٤٦لسنة  ١١٢بموجب قانون رقم 

المتعاقبة لمجلس الدولة شروط قبولها وأوجه الطعن بالقرارات 
الإدارية وحجية الأحكام الصادرة عنها, وكل ما يتعلق بها. راجع 

, ٣٩− ٣٨ص ص الدكتور محمد محمد عبداللطيف, مرجع سابق, 
أما في الأردن فقد استحدثت بموجب قانون تشكيل المحاكم 

 م.١٩٥١) لسنة ٧١ظامية المؤقت رقم (نال

والقاضي الإداري بهذا الدور لا  − كان يقوم بذلك كاستثناء
نه يحترم إأعلى للإدارة بل  يعتبر بأي حال من الأحوال رئيساً 

عه عن توجيه أوامر للإدارة. كما دوره كقاضي من خلال امتنا
إن رقابة القاضي الإداري لإساءة استعمال الإدارة لسلطاتها لا 
تعني رقابة على الأخلاق الإدارية, ونفسية مصدر القرار بقدر 
ما هي رقابة على المشروعية على اعتبار أن رقابة غاية القرار 

داللطيف, (عب الإداري هي جزء لا يتجزأ من رقابة المشروعية
 م).٢٠٠٢

وعليه لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار الطابع 
نها دعو￯ تتبع بصددها إالقضائي لدعو￯ الإلغاء, من حيث 

جملة من الإجراءات, ومحددة ضوابط اختصاص الجهات 
القضائية الموكل إليها نظرها, وتتوافر على الضمانات القضائية 

￯فها هو القانون الفرنسي  .)٤٨(المتوافرة في أي دعوة قضائية أخر
سالف الذكر قد خص المنازعات الإدارية بجملة من 
الإجراءات الخاصة المنفصلة عن قانون الإجراءات المدنية, 
حيث نظمت دعو￯ الإلغاء سواء أمام مجلس الدولة أو أمام 
محاكم الاستئناف الإدارية أو المحاكم الإدارية الابتدائية, وهذا 

, تحت مسمى م٢٠٠٠مايو  ٤ادر بتاريخ ما ورد في الأمر الص
 م).٢٠١١بوضياف, ( قانون القضاء الإداري

) لسنة ١١٢نون مجلس الدولة المصري رقم (كما أن قا
, والقوانين المتعاقبة لمجلس الدولة قد نظموا شروط م١٩٤٦

قبول دعو￯ الإلغاء وأوجه الطعن بالقرارات الإدارية وحجية 
اللطيف, د(عب يتعلق بها الأحكام الصادرة عنها, وكل ما

) ٢٧القضاء الإداري الأردني رقم (). كما أن قانون م٢٠١١
 )١٢(, ومن قبله قانون محكمة العدل العليا رقم م٢٠١٤لسنة 

ما هذه الدعو￯ من حيث شروطها ظ, قد نم١٩٩٢لسنة 
والإجراءات المتبعة بصددها, واختصاصاتها, وطبيعة الأحكام 

 الصادرة عنها.
                                                           

)٤٨(   ￯تؤكد المحكمة الإدارية العليا المصرية على الطبيعة القضائية لدعو
إن القضاء الإداري لا يعتبر بالنسبة للجهة الإدارية "الإلغاء بقولها 

درجة من درجات القضائية, بل الجهتان مستقلتان في اختصاصهما 
نة الثانية, مجموعة أبو شادي الس ,)١٧٨٩قرار رقم (, "الوظيفي

لأحكام المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات, الجزء الثاني, ص 
١٧٨٢. 



 ￯الإلغاء ...عمر البوريني: مد ￯تأثير انتفاء المصلحة على النظر بدعو 

  

٣٥
 دعو￯ عينيه :الفرع الثاني

الشخصي تنتمي دعو￯ الإلغاء للقضاء الموضوعي, وليس 
إداري غير مشروع صادر عن  فهي تهدف إلى مخاصمة قرار

 ,نها تتعلق ببحث مشروعية القرار المطعون فيهإالإدارة, أي 
فإذا ما كان القرار الإداري غير مشروع ومخالف للقانون قام 

 −القاضي بإلغائه, حيث تتمحور سلطته في دعو￯ الإلغاء 
عند حد تقرير موافقة أو مخالفة القرار المطعون  − ة عامةدكقاع

 فإذا كان القرار المطعون جاء مخالفاً  ,فيه للقواعد القانونية
دون أن  ,الإداري بإلغائهم القاضي للقواعد القانونية حكَ 

ن سلطة إيعدله أو يستبدله أو يقضي بحقوق الطاعن. وبهذا ف
القاضي تنحصر في التحقق من مشروعية القرار أو عدم 
مشروعيته فقط ودون أن يبين للإدارة القرار السليم الواجب 

ن دعو￯ الإلغاء هي دعو￯ إولذلك ف ,اتخاذه بالخصوص
فهي دعو￯  ,المطعون فيهيكون موضوعها القرار الإداري 

ترفع ضد القرار غير المشروع وليس ضد الإدارة المصدرة له. 
ويترتب على هذه الخصيصة لدعو￯ الإلغاء, بأن هذه الأخيرة 
لا تعد خصومة بين طرفين بالمعنى الفني الصحيح, بقدر ما 

). وهذا ما م١٩٥٦هي مخاصمة للقرار الإداري ذاته (عثمان, 
هي  داري في العديد من أحكامها, فهاأكد عليه القضاء الإ

إن دعو￯ "محكمة العدل العليا الأردنية, تصرح بالخصوص 
الإلغاء هي دعو￯ موضوعية القصد منها ليس مجرد الدفاع 
عن المشروعية والصالح العام فحسب, بل والدفاع عن 

 ثر فيها القرار المطعون فيه تأثيراً أمصلحة ذاتية للمستدعي 
. )٤٩("ن هذه المصلحة قرينة على جدية الدعو￯حتى تكو مباشراً 

ا المصرية تؤكد على ذلك بقولها كما أن  المحكمة الإدارية العلي
ن الخصومة في دعو￯ الإلغاء هي خصومة عينية أمن المقرر "

تلحق القرار الإداري المطعون فيه بما لا يدع حاجة لإقامتها 
فيها يكون  ضد المستفيد من القرار. كما أن الحكم الذي يصدر

 .)٥٠("حجة على الكافة بمجرد صيرورته نهائياً 
وبالرغم من التشكيك الذي أصاب دعو￯ الإلغاء من 
حيث اعتبارها دعو￯ عينية أو موضوعية, وعلى وجه التحديد 

                                                           
 .١٢٧٢ , صم١٩٨١, "المجلة", م٣١/٥/١٩٨١قرارها بتاريخ   )٤٩(
. راجع الدكتور سليمان م٢١/٤/١٩٦٣قرارها الصادر بتاريخ   )٥٠(

 .الطماوي

, حيث أصبح بالإمكان تقديم استئناف م١٩٥٣من عام  بدءاً 
 ￯إداري ضد الأحكام القضائية الصادرة بخصوص دعاو

أمام مجلس الدولة الفرنسي, مما يعني ليس بالسهولة  الإلغاء
بمكان الدفاع عن عينية دعو￯ الإلغاء, على اعتبار أن 
الاستئناف هو حق للخصوم في الدعو￯, هذه فضلاً عن أن 
القضاء الإداري يحكم على الإدارة مصدرة القرار الملغي 
بموجب حكم قضائي بدفع الرسوم والمصاريف, وهو أمر 

صفة الإلزام ما لم تكن الإدارة خصما بالدعو￯ يخلو من 
نه أ). نقول بالرغم من هذا التشكيك إلا م٢٠٠٤شطناوي, (

ن ألا يمكن سلخ خاصية العينة عن دعو￯ الإلغاء على اعتبار 
ن الهدف الأساس أالحكم بخصوصها يتمتع بحجية مطلقة, و

هو البحث في مشروعية القرار  − كم سبقت الإشارة − منها 
ين, ورد الإدارة إلى جادة الصواب وإلزامها باحترام الطع

 .)٥١(المشروعية الإدارية, وليس حماية حق شخص كما سلف
ولعل من أهم النتائج المترتبة على اعتبار دعو￯ الإلغاء 

, هي الاكتفاء بوجود مصلحة شخصية ةدعو￯ موضوعي
مباشرة مسها القرار المطعون به, دون وجود أو توافر حق 

د￯ عليه, أو مسه القرار المطعون به. كما أن من شخصي اعت
الآثار الهامة لهذه الخصيصة, تلك المتعلقة بحجية حكم الإلغاء 

), وعلى وجه م١٩٧٦الطماوي, وبشروط دعو￯ الإلغاء (
ما يشير  التحديد فيما يتعلق بشرط المصلحة بالتقاضي, فكثيراً 

دارية القضاء الإداري إلى ذلك, ومن ذلك حكم المحكمة الإ
من المقرر أن الخصومة في دعو￯ الإلغاء "العليا المصرية بقولها 

هي خصومة عينية تلحق القرار الإداري المطعون فيه بما لا يدع 
حاجة لإقامتها ضد المستفيد من القرار, كما أن الحكم الذي 

 .)٥٢("يصدر فيها يكون حجة على الكافة بمجرد صيرورته نهائياً 

                                                           
ة لهذه الدعو￯ يإن الطبيعة العين" يقول الدكتور سليمان الطماوي  )٥١(

نه من العسير من أتجعلها قريبة من دعو￯ الحسبة, ولهذا رأينا 
لشرط المصلحة. ومن ثم فقد  قاطعاً  الناحية الفقهية أن نجد مبرراً 

أصبحت دعو￯ الإلغاء وسيلة عامة للدفاع عن المشروعية 
والصالح العام أكثر منها وسيلة خاصة للدفاع عن الحقوق 

 .٤٩٥مرجع سابق, ص . "المصالح الخاصةو
. راجع الدكتور م١٩٦٣بريل سنة أ ٢١حكمها الصادر بتاريخ   )٥٢(

 .٣١٨ .ص,سليمان الطماوي
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د على التوجه الذي هو عليه معظم على ذلك نؤكوتأسيساً 

الفقه الفرنسي والعربي بخصوص عدم ضرورة استمرار 
 ￯كما سلف بيانه  − المصلحة لحين الانتهاء من النظر بالدعو − 

على اعتبار أن شرط المصلحة وجد فقط لضمان الجدية لد￯ رافع 
دعو￯ الإلغاء, مما يعني فقط ضرورة توافر المصلحة حين رفع 

ف النظر عن استمرار المصلحة حتى الانتهاء من الدعو￯, وبصر
. )م١٩٧٦الطماوي, ( النظر بالدعو￯ وصدور الحكم فيها

ويدعم هذا الاتجاه من الفقه رأيه على اعتبار أن الدعاو￯ في 
نطاق القضاء العادي تهدف إلى حماية حق خاص اعتد￯ عليه أو 
من الممكن الاعتداء عليه, فعند زوال هذا الاعتداء أو ذاك 
التهديد يصبح من العبث استمرار النظر بالدعو￯ وإضاعة 

دف من حيث المبدأ إلى وقت القضاء. أما دعو￯ الإلغاء فإنها ته
تحقيق مصلحتين في الوقت نفسه, مصلحة شخصية لرافع 
الدعو￯, ومصلحة عامة تتمثل بالدفاع عن المشروعية وسيادة 
القانون, وقد تنتفي المصلحة الشخصية لرافع الدعو￯ لسبب 
ما, في حين تبقى المصلحة العامة والتي يتعلق بها حق جماعي 

حد أذلك يفقد القضاء الإداري بمجرد رفع الدعو￯. وبعكس 
نه ومن خلال أللمشروعية, كما  اً أهم وظائفه, فهو يعتبر حامي

من الرقابة على الإدارة,  نه يمارس نوعاً إإصداره لإحكامه ف
ن تتوافق تصرفاتها مع لأ −  ولو ضمنياً  − ويقوم بتوجيه الإدارة 

 م).١٩٧٦الطماوي, ( مبدأ المشروعية
وأمام سياسة مجلس الدولة  − بل إن بعض الفقه الفرنسي

الفرنسي المرنة بخصوص شروط دعو￯ الإلغاء ومنها شرط 
اعتبر دعو￯ الإلغاء من قبيل دعاو￯ الحسبة يكفي  − المصلحة 

توافر مصلحة عامة حتى يتمكن أي شخص من رفعها أما 
القضاء الإداري, ومبررهم في ذلك أن قانون مجلس الدولة 

لم يشترط توافر المصلحة في , م١٨٧٣الفرنسي الصادر عام 
￯لابد من التأكيد في  ه). وعليم١٩٩٩(بسيوني,  رافع الدعو

 ￯هذا المقام أنه لابد من توافر شرط المصلحة حين رفع الدعو
أمام القضاء الإداري, وإلا تحولت دعو￯ الإلغاء إلى نوع من 
الرقابة الإدارية والسياسية, وأصبح للقاضي الإداري حق 

ع من تلقاء نفسه, مما يخالف بالمجمل المبادئ التي التعرض للنزا
نه لا يمكن نسيان المبررات أتقوم عليها السلطة القضائية, كما 

العملية لتوافر شرط المصلحة حين رفع الدعو￯, من حيث 
إضفاء الجدية على الدعاو￯ التي ترفع أمام القضاء الإداري, 

داره لإحكامه نه ومن خلال إصأوإبعاد القضايا الكيدية, كما 
من الرقابة على الإدارة, ويقوم بتوجيه الإدارة  نه يمارس نوعاً إف
ن تتوافق تصرفاتها مع مبدأ المشروعية, لأ − ولو ضمنياً  −

وسيلة "فدعو￯ الإلغاء أصبحت كما يقول العميد هوريو 
وعليه نجد أن مجلس  ).م١٩٧٦الطماوي, ( "لحسن الإدارة

توافر المصلحة وقت رفع خذ بشرط أالدولة الفرنسي قد 
 بالحكم بالموضوع رغم انتفائها. الدعو￯ فقط, واستمر

دعو￯ الإلغاء مقيدة بمدد وكما هو معلوم كذلك فإن 
ثر أن إداري فإحدهم دعو￯ إلغاء قرار أذا ما رفع إفقصيرة, 

خير أو هذه هذا التصرف يمتد إلى الغير, فقد يكتفي هذا الأ
ن الحكم أالدعو￯ على اعتبار الجماعة بهذا التصرف من رافع 

ما الكافة يمكن لهم أالصادر بالإلغاء يتضمن حجية مطلقة 
 −ذا ما زالت مصلحة رافع الدعو￯ لسبب ما إالتمسك به, ف

ن المصلحة العامة إف −قد يكون نتاج تدخل الإدارة لغاية ما 
ذا ما انتهت مهلة التقاضي المحددة إ سوف تهدد, خصوصاً 

فوات حق التقاضي على الغير بهذا الخصوص  , مما يعنيقانوناً 
وبعكس ذلك يفقد القضاء الإداري  ).م١٩٧٦الطماوي, (
هم وظائفه, من حيث حمايته للمشروعية وسيادة القانون أحد أ

والصالح العام, فدعو￯ الإلغاء هي بالأساس وسيلة للدفاع 
بد الشخصية. كما لا عن الصالح العام منها للدفاع عن الحقوق

 تأكيد بهذا الخصوص كذلك بأنه لا يجوز أن يبقى عملاً من ال
من أعمال الإدارة غير المشروعة, دون الحكم بها وتبيان ذلك 
بخصوصها. وبهذا الصدد يؤيد الدكتور الطماوي توجه الفقه 
والقضاء الفرنسي إضافة إلى الأحكام القليلة لمجلس الدولة 

 .)٥٣(المصري أكثر اتفاقا مع دعو￯ الإلغاء
                                                           

يضيف الدكتور سليمان الطماوي بصدد التعليق على توجه مجلس   )٥٣(
... ولكننا لاعتبارات عملية نفضل على "الدولة المصري, بأنه 

سلك الذي يشترط استمرار المصلحة الأقل في الوضع الراهن الم
حتى صدور الحكم في الدعو￯, لأنه يخفف العبء من ناحية, 
ن أويقلل احتمالات التصادم مع الإدارة من ناحية أخر￯, لاسيما و

وما زالت الإدارة تحس  رقابة الإلغاء لدينا ما زالت حديثة نسبياً 
 .٥٠٠. مرجع سابق, ص "نحوها بنفور شبه غريزي
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 العام النظام من الفرع الثالث:

نه يمكن توجيهها ضد أالمعنى تعني  اإن دعو￯ الإلغاء بهذ
أي قرار إداري من قبل الأفراد دون حاجة لنص تشريعي يجيز 

ولا يجوز استبعادها بالمقابل إلا  ).م١٩٧٦الطماوي, ( ذلك
 − كما وسبق بيانه  −. وبما أن دعو￯ الإلغاء )٥٤(بنص تشريعي
فاع عن مراكز موضوعية يتم حمايتها بموجب تتعلق بالد

القواعد القانونية, وبما أنها تستهدف إلى تحقيق المصلحة العامة 
نه لا يجوز إمن خلال حماية قواعد المشروعية بشكل عام. ف
, ولا يجوز )٥٥(لأحد التخلي عن رفعها, أو التنازل عنها

من نه أتصرف, هذا من جهة, كما الالاحتجاج من أي كان بهذا 
جهة أخر￯ أي تنازل من قبل رافع الدعو￯ عن حقوقه المقررة 
بموجب حكم الإلغاء لا يضفي بأي حال المشروعية على 

 م,١٩٩٩ ; كنعان,م٢٠٠٢عبداللطيف, القرار الملغي (
). وعليه إذا ما كانت دعو￯ الإلغاء تتمتع بهذه م٢٠٠٦
بة , من حيث ارتباطها بالنظام العام, والآثار المترتةالخصيص

حقية رد أعلى ذلك, فكيف يمكن منح القاضي الإداري 
الدعو￯ وإنهائها في حالة انتفاء مصلحة المتقاضي, وعلى وجه 
التحديد إذا ما بقيت عدم المشروعية قائمة, مما يفتح الباب على 
مصراعيه أمام الإدارة للتحايل على المخاطبين بقراراتها, وعلى 

 −يامها بتصرفات معينة القضاء في الوقت نفسه, من خلال ق
تؤدي إلى انتفاء  − كسحب أو إلغاء قرارها موضوع النزاع

مصلحة الطاعن بقرارها, مما يؤدي إلى إبقاء الخصومة ولو 
 بشكل مؤقت.

                                                           
أبد￯ القضاء الإداري في كل من فرنسا والأردن, معارضته لقد   )٥٤(

راجع  التامة لتحصين القرارات الإدارية ضد الطعن بالإلغاء.
. لقد نص قانون محكمة ٢٧٩ص  ,بخصوص ذلك الشطناوي

) من الفقرة (أ) ٨, في البند (م١٩٩٢) لسنة ١٢العدل العليا رقم (
إداري نهائي حتى ولو  رارقالطعن بأي "من المادة التاسعة على أنه 

 ."محصناً بالقانون الصادر بمقتضاهكان 
إن الرضوخ يكون لاحقاً "تقول محكمة العدل العليا بالخصوص   )٥٥(

لصدور القرار وليس سابقاً عليه, وبما أن السبب الذي يستند إليه 
وكيل المستدعي الثالثة ناشئ قبل صدور القرار المطعون فيه فلا 

قرارها الصادر بتاريخ . "و￯يصلح سبباً لرد الدع
. وارد لد￯ الدكتور علي خطار ٤١, ص م٣٠/١١/١٩٧٨

 .٢٨٠ شطناوي, مرجع سابق, ص

 مطلقة الإلغاء حكم حجية الفرع الرابع:
إلى كافة الخصائص سالفة الذكر التي تتمتع بها  استناداً 

ن يتمتع أبد والصادر بالخصوص لاإن الحكم دعو￯ الإلغاء, ف
بحجية مطلقة أمام الكافة وليس أطراف الدعو￯ فقط (المدعي 
والإدارة), وهذه الخصيصة تميز دعو￯ الإلغاء عن غيرها من 

ن الحجية التي إدعاو￯ القضاء الشخصي, بشكل عام حيث 
تتمتع بها هذه الأحكام بالنسبية تنطبق فقط على أطراف 

م الصادر له حجية نسبية لا تتعد￯ الحك نإ الدعو￯, أي
في  لم يكن طرفاً  خرآشخص  أيولا يستطيع  ,أطراف النزاع

 ￯ويعود ذلك  ,يتمسك بهذا الحكم أنالدعو ￯لما تتميز به دعو
فهي  ,من طبيعة ذاتية شخصية لرافع الدعو￯العادي القضاء 

 ,خصومة حقيقية بين رافع الدعو￯ وبين جهة الإدارة
لهذا تنتمي للقضاء  ,ن المركز القانوني للطاعنفالغرض منها تبيا

والحجية المطلقة التي يتمتع بها حكم الإلغاء تعود  شخصال
الأخير لا يقرر لمصلحة  ابالأساس لطبيعة حكم الإلغاء فهذ

المدعي فقط وإنما لمصلحة المشروعية, والمصلحة العامة, مما 
 الكافة نه يسري علىأنه يجوز للكافة التمسك به, كما وأيعني 

￯م).٢٠٠٢عبداللطيف, ( فلا يجوز منازعة القرار مرة أخر 
حجية مطلقة في تأسيساً على ما يتمتع به حكم الإلغاء من و

 ,من له مصلحة يتمسك به أنيستطيع فإنه  ,مواجهة الكافة
القرار الإداري إلغاء  نإحيث  ,في الدعو￯ ن لم يكن طرفاً إو

بما فيه الأشخاص الذين لم كافة له مفعول تجاه الغير المشروع 
طرفاً في الدعو￯, هذا من جهة, ومن جهة أخر￯, إن يكونوا 

مقيدة بمهل تقاضي قصيرة  −كما هو معلوم  −دعو￯ الإلغاء 
نسبياً إذا ما قورنت بمهل التقاضي في دعاو￯ القضاء 

حدهم دعو￯ إلغاء ضد قرار إداري أالتعويض, فإذا ما رفع 
إلى الغير, فقد يكتفي هذا الأخير أو ثر هذا التصرف يمتد أن إف

هذه الجماعة بهذا التصرف من رافع الدعو￯, على اعتبار أن 
الحكم الصادر بالإلغاء يتضمن حجية مطلقة أمام الكافة 
 ￯يمكن لهم التمسك به, فإذا ما زالت مصلحة رافع الدعو

ن إف −قد يكون نتاج تدخل الإدارة لغاية ما  −لسبب ما 
إذا ما انتهت مهلة  سوف تهدد, خصوصاً  المصلحة العامة

, مما يعني فوات حق التقاضي على الغير التقاضي المحددة قانوناً 
 م).١٩٧٦الطماوي, ( بهذا الخصوص
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٣٨
 الخاتمة

خضوع السلطات العامة تقوم الدولة القانونية على 
طة الإدارية, السلوعلى وجه الخصوص  بمعناه العام, لقانونل
والتزامها بالحدود ه, ونية والمادية معالقانا تصرفاته توافقو

المرسومة من خلال القواعد القانونية المقررة في الدولة, 
وممارسة نشاطها في نطاق هذه القواعد. ولإلزام الإدارة بتلك 

تكفل عدم القواعد, لابد من رقابة قضائية فاعلة على تصرفاتها 
 الأفرادا يترتب على ذلك من حفاظ لحقوق عسفها, ممت

ويعتبر القضاء الإداري الملاذ الأساسي  .العامةولحرياتهم 
للأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم, والجهة الأساسية لرقابة 

فراد, من خلال الإدارة على أعمالها. والحفاظ على مصالح الأ
الإدارة, عن طريق النظر بالنزاعات التي رقابته على أعمال 

ها, لإلحاقها الضرر ءغايرفعها أصحاب الشأن أمامه طالبين إل
. وما دعو￯ الإلغاء إلا الوسيلة بمصالحهم المشروعة قانوناً 

القضائية الأساسية التي يلتجئ من خلالها الأفراد إلى القضاء 
م مصلحة متى كان له −الإداري, للحفاظ على حقوقهم 

وإلزام الإدارة بمنطوق القانون,  −مباشرة ومؤكدة ومشروعة 
 شروعة.صرفاتها غير الموذلك بإلغاء كافة ت

ه يمكن نإوتأسيساً على ما تناولته هذه الدراسة, ف
 استخلاص النتائج التالية:

دعو￯ قضائية موضوعية هدفها تعتبر دعو￯ الإلغاء  −١
. المشروعية مبدأالإدارة والدفاع عن  أعمالمخاصمة 
 وأعمالهاهذه الدعو￯ وخطورتها على الإدارة  ولأهمية

ومنها تلك المشرع بجملة من الشروط,  أحاطهافقد 
هي المتعلقة بالطاعن نفسه, فلا دعو￯ دون مصلحة ف

 شرط لازم وضروري لقبول الدعو￯ أمام القضاء.
نه لابد ألقد استقر كل من الفقه والقضاء الإداريين, على  −٢

من أن تكون هناك مصلحة لرافع الدعو￯, ولذلك نجد 
عو￯ الإلغاء تشترط من التشريعات الناظمة لد أن كثيراً 

مشروعة للطاعن في وجود مصلحة قائمة ومباشرة و
 القرار الإداري.

إن دعو￯ الإلغاء تتعلق بالدفاع عن مراكز موضوعية يتم  − ٣
حمايتها بموجب القواعد القانونية, وبما أنها تستهدف إلى 

تحقيق المصلحة العامة من خلال حماية قواعد المشروعية 
نه لا يجوز لأحد التخلي عن رفعها, أو إبشكل عام. ف

التنازل عنها, ولا يجوز الاحتجاج من أي كان بهذا 
نه من جهة أخر￯ أي تنازل أالتصرف, هذا من جهة, كما 

ة بموجب حكم من قبل رافع الدعو￯ عن حقوقه المقرر
 حال المشروعية على القرار الملغي. الإلغاء لا يضفي بأي

ل, إعطاء الحق للقاضي لا يجوز بأي حال من الأحوا −٤
الإداري برد الدعو￯ لانتفاء مصلحة الطاعن لجملة من 
الأسباب, فدعو￯ لإلغاء هي دعو￯ عينية ولا تنتمي 
للقضاء الشخصي, فهي تهدف من حيث المبدأ إلى تحقيق 
مصلحتين في الوقت نفسه, مصلحة شخصية لرافع 
الدعو￯, ومصلحة عامة تتمثل بالدفاع عن المشروعية 

دة القانون, وقد تنتفي المصلحة الشخصية لرافع وسيا
الدعو￯ لسبب ما, في حين تبقى المصلحة العامة والتي 
يتعلق بها حق جماعي بمجرد رفع الدعو￯. وبعكس 

حد أهم وظائفه, كحامي أذلك يفقد القضاء الإداري 
للمشروعية. هذا إضافة إلى أن حجية الحكم القضائي 

 مطلقة أما الكافة. القاضي بالإلغاء يتمتع بحجية
وعلى اعتبار أن دعو￯ الإلغاء مرتبطة بالنظام العام, وما   −٥

يترتب عن ذلك من آثار, فكيف يمكن منح القاضي 
الإداري أحقية رد الدعو￯ وإنهائها في حالة انتفاء 
مصلحة المتقاضي, وعلى وجه التحديد إذا ما بقيت عدم 

ه أمام المشروعية قائمة, مما يفتح الباب على مصراعي
الإدارة للتحايل على المخاطبين بقراراتها, وعلى القضاء 

من خلال قيامها بتصرفات معينة,  في الوقت نفسه,
تؤدي إلى انتفاء مصلحة الطاعن بقرارها, مما يؤدي إلى 

 إبقاء الخصومة ولو بشكل مؤقت.
إن المصلحة بالتقاضي شرط أساسي لمباشرة دعو￯ الإلغاء,  − ٦

 ةيكون لانتفائها أثر على استمراريكشرط بداية, دون أن 
ر الكبير على الحفاظ على حقوق الدعو￯, مما يكون له الأث

فراد, من تعسف السلطة الإدارية, حيث تملك من الأ
الوسائل الكثير للتحايل على القضاء والتأثير على مجريات 
الدعو￯, وعلى وجه التحديد تلك المتعلقة بشرط المصلحة. 
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بالتقاضي شرط بداية وليس حيث تعتبر المصلحة 

 استمرارية, فالدفع المتعلقة بها دفع بعدم القبول.
اتجاه القضاء الإداري العربي, ومنه الأردني والمصري,  −٧

إلى اعتبار شرط المصلحة هو شرط بداية واستمرار يغاير 
ويناقض الخصائص الأساسية لدعو￯ الإلغاء من جهة, 

 أخر￯. وطبيعة شرط المصلحة والهدف منه من جهة
إلى الطبيعة العينية لدعو￯ الإلغاء وانتمائها  وعليه واستناداً 

لقضاء المشروعية, الهدف منها بداية حماية مبدأ المشروعية والصالح 
العام, وحماية حقوق الأفراد, وعلى اعتبار أن دعو￯ الإلغاء من 

ثار مهمة, ولطبيعة آالنظام العام وما يترتب على هذه الخاصية من 
المصلحة والهدف من وجودة, فإنه لابد على كل من القضاء شرط 

بما  هالأردني والمصري والعربي بشكل عام, من أن يرتقي باجتهادات
ويتلاءم مع خصائص دعو￯ الإلغاء وبما لا يتناقض مع الهدف من 
شرط المصلحة, ليبقى الملاذ الأول والأخير والضامن لحقوق 

ع عن أسس ومبادئ سيادة الأفراد من تعسف الإدارة, والمداف
) ٢٧رقم (القانون, وما صدور قانون القضاء الإداري الأردني 

إلا بداية أساسية في الاتجاه الصحيح. ولا يجوز  م٢٠١٤لسنة 
الاحتجاج بالنتيجة أن عدم استمرار المصلحة دون رد الدعو￯ قد 

يجعل القاضي  نأويقارب بين دعو￯ الإلغاء ودعو￯ الحسبة, 
على أعمالها,  للسلطة الإدارية ومعقباً  رة عن رئيساً الإداري عبا

فالقاضي الإداري كما هو معلوم سلطة مستقلة عن الإدارة, 
تتمحور سلطاته بشكل أساسي حول البحث في مشروعية أعمال 
ما  الإدارة دون أن يوجه لها أية أوامر, أو يقوم بتعديل قراراتها, كل

شروعة من جهة, هنالك أن هناك مصالح خاصة للأفراد وم
ومصلحة عامة لابد من حمايتها من جهة أخر￯. ونحن نعرف أن 
مرجع وأساس اجتهادات ومبادئ القضاء الإداري العربي بشكل 
عام هو القضاء الإداري الفرنسي, وعند التطرق لموضوع شرط 

لذلك, مع فهمنا  مغايراً  المصلحة بالتقاضي نجد أنه قد نهج مسلكاً 
لكل قضاء خصوصيته ومبادئه واجتهاداته, بل وتقديرنا بأن يكون 

لموضوع بحقوق أساسية هذا هو المطلوب, إلا أنه عندما يتعلق ا
فراد, ومصلحة عامة والتي هي الهدف الأساس ومشروعية للأ

لأي تصرف إداري, لا يجوز الاحتجاج بالخصوصية. أو 
الاحتجاج بمبرر شكلي يتمثل, بالتخفيف عن كاهل القضاة الكم 

 ئل من القضايا التي تعرض عليه.الها

 المراجع
 العربية المراجعأولاً: 

 الكتب والأبحاث −١
إجراءات المرافعات أمام . م)١٩٩٨( أبو العينين, محمد ماهر

القضاء الإداري: إجراءات الدعو￯ أمام مجلس 
. مصر: دار الكتب القانونية; بيروت: دار الدولة
 .صادر

اتخاذ  .م)٢٠٠٥( عبدالعزيزآل سعود, عبدالعزيز بن سطام بن 
منشورات جامعة الإمام محمد بن  القرار بالمصلحة,

 الرياض.سعود الإسلامية, 
القضاء الإداري . م)١٩٩٩( بسيوني, عبداالله عبدالغني

. بيروت: الدار ومجلس شور￯ الدولة اللبناني
 .الجامعية
. عمان: الوسيط في قضاء الإلغاء. م)٢٠١١( بوضياف, عمار

 .٦٠الثقافة, ص دار 
لعلم, مطبعة ا .ضوابط المصلحة م).١٩٦٧( البوطي, سعيد
 دمشق.
المصلحة العامة كمحدد لمشروعية  م).٢٠٠٧( البوريني, عمر

مجلة الشريعة والقانون, كلية الشريعة . العمل الإداري
السنة , والقانون, جامعة الإمارات العربية المتحدة

 .٣٢, ع٢١
ضمانات المحاكمة العادلة والقضاء م). ٢٠٠٨( البوريني, عمر

مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية  .الإداري الأردني
 .٢ع ,٢٣مج ,والاقتصادية
. الوسيط في القضاء الإداري م).١٩٩٠( البنا, محمود عاطف

 دار الفكر العربي.
الإسكندرية:  .المنازعات الإدارية (د.ت.). جمال الدين, سامي

 أة المعارف.منش
شرط المصلحة لقبول  م).٢٠٠٥تشرين الثاني ( عيد الحسبان,

اجتهادات  وءوقف العمل بالقوانين المؤقتة في ض
مجلة  .ردنية والقضاء المقارنمحكمة العدل الأ

 ,دراسات, عمادة البحث العلمي, الجامعة الأردنية
 .وما بعدها ٤٠٠ص , ٢ع, ٣٢مج



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٤١− ١٩ص ص  ),١, ع ()٣٠( , مج(الحقوق والعلوم السياسية) جامعة الملك سعود مجلة

 

٤٠
دار  .القضاء الإداري م).١٩٨٥( الحلو, ماجد راغب

 معية.وعات الجاالمطب
دور القضاء  م).٢٠٠٨/٢٠٠٩( خاطر, شريف يوسف

 .الإداري المستعجل في حماية الحريات الأساسية
 العربية. دار النهضةالقاهرة: 
المرافعات الإدارية في م)  ٢٠٠٥.(عبدالمنعم خليفة, عبدالعزيز

 ونية.دار الكتب القان .قضاء مجلس الدولة
دار النهضة . الإداري اللبنانيالقضاء  م).١٩٨٢( خليل, محسن

 .العربية
الاتجاهات الحديثة لشرط  م).٢٠٠٩( عبدالهادي, بشار جميل

 . دار وائل.المصلحة في الدعو￯ الادارية
رقابة القضاء على  (د.ت.). فهد محمد عبدالعزيز, دغيثرال

. ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم :دارةقرارات الإ
 بية.القاهرة: دار النهضة العر

الوسيط في شرح قانون المرافعات  (د.ت.). سيف, رمزي
 .٨. طالمدنية والتجارية

 (د.ت.). الإمام الشاطبي, أبي إسحاق إبراهيم بن موسى
مكتبة الرياض: , ٢. جالموافقات في أصول الشريعة

 .الرياض الحديثة
. موسوعة القضاء الإداري م).٢٠٠٤( شطناوي, علي خطار

 الثقافة.عمان: دار , ١ج
القضاء الإداري, الكتاب  م).١٩٧٦( الطماوي, سليمان محمد

 لعربي.دار الفكر ا. الأول, قضاء الإلغاء
 .قانون القضاء الإداري م).٢٠٠٢( عبداللطيف, محمد محمد

 ر النهضة العربية.داالقاهرة: 
 دارالقاهرة:  .القضاء الإداري م).١٩٦٨( العطار, فؤاد

 النهضة العربية.
أثر زوال المصلحة على السير م). ٢٠١٢(يناير  منصور ,العتوم

في دعو￯ الإلغاء في ضوء اجتهادات القضاء الإداري 
, السنة مجلة الشريعة والقانون .الأردني, والمقارن

 .١٧٤ص , ٤٩عالسادسة والعشرون, 
 .٤ط .مجلس الدولة م).١٩٥٦( عثمان, خليل عثمان

 .١ط .الإلغاء في الأردنقضاء  م).١٩٨٩( حمد عودةأالغويري, 

الدفع بانتفاء الصفة أو المصلحة  م).١٩٩٧( فودة, عبدالحكم
 مة.مكتبة الإدارة العا .في المنازعات المدنية
القضاء الإداري ومجلس  م).١٩٦٦( فهمي, مصطفى أبو زيد

 , منشأة المعارف.٣. طالدولة
ة والتنظيم أصول المحاكمات المدني م).١٩٩٢( القضاة, مفلح
 .٢طضائي في الأردن. الق

وسائل الإثبات الإداري في قضاء  م).١٩٩٩( نواف, كنعان
مجلة دراسات, الجامعة الأردنية,  .محكمة العدل العليا

 .٤١ص  ,١, ع٢٦مج
 فة.دار الثقا. القضاء الإداري م).٢٠٠٦( كنعان, نواف

شرح قانون أصول المحاكمات  م).٢٠٠٢( الكيلاني, محمود
. عمان: دار وائل م١٩٨٨لسنة ) ٢٤المدنية رقم (

 للنشر.
 .القضاء الإداري في الأردن م).١٩٧٢( نده, حنا

. الوسيط في قانون القضاء المدني م).٢٠٠١( والي, فتحي
 القاهرة: دار النهضة العربية.

 
 القوانين −٢
 ) لسنة ٧١قانون تشكيل المحاكم النظامية المؤقت رقم (

 م.١٩٥١
  لسنة ١١( رقم المؤقتقانون محكمة العدل العليا (

 م.١٩٨٩
 ) ٩٢) لسنة (١٢قانون محكمة العدل العليا رقم(. 
 ) لسنة ٢٧قانون القضاء الإداري الأردني رقم (

 م.٢٠١٤
 ) م١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 

 م.٢٠٠٦) لسنة ١٦والمعدل بقانون رقم (
 ) م.١٩٧٢) لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم 
  م.١٩٦٨لسنة  )١٣(رقم قانون المرافعات المصري 
  نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بتاريخ

 هـ.٢٢/١/١٤٣٥
  نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بتاريخ

 هـ.١٩/٩/١٤٢٨



 ￯الإلغاء ...عمر البوريني: مد ￯تأثير انتفاء المصلحة على النظر بدعو 

  

٤١
 الدوريات والمجموعات −٣
  عشر مجموعة أبو شادي لأحكام المحكمة الإدارية العليا في

 سنوات.
  المحامين الأردنيين, صادرة عن نقابة المحامين مجلة نقابة

 .الأردنيين
 يز بصفتها محكمة يمجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التم

 .عدل عليا, إعداد المحامي موسى الأعرج
  مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا, إعداد

 .المكتب الفني في نقابة المحامين الأردنيين
 شرعية والنظامية السعودية خلال عام مجموعة المبادئ ال

 .هـ١٤٠٠
  عداد إهـ. ١٤٣٠مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام

 فني في ديوان المظالم.المكتب ال
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